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ÉiaŠÛa@Ý–ÐÛa@ @
ÔäÛbi@åÈİÛa@paõaŠugœ@ @

Zòß†Ôß@ @
سنعرض في هذا الفصل الإجراءات المتطلبة واللازمة لقبـول الطعـن بـالنقض 

  وهى:
  ميعاد الطعن بالنقض.    أولا:
التقرير بالطعن من صاحب الشـأن وكـذا سـند الوكالـة بـالتقرير بـالطعن فـي     ثانيا:

  حالة قيام وكيل الطاعن لهذا التقرير بناء على سند وكالته.
  على مذكرة أسباب النقض.وجوب التوقيع   ثالثا:
كيفيـة إيــداع مــذكرة أســباب الطعــن بـالنقض مــع إيــداع الكفالــة التــي يتطلبهــا   رابعا:

  القانون في بعض الحالات.
  الطلب المستعجل لوقف التنفيذ وأثر الطعن بالنقض على تنفيذ الحكم. خامسا:

 مــن 34ومــن المقــرر أن الطعــن بــالنقض يحصــل بتقريــر وفقــا لمــا جــاء بالمــادة 
كما سنعرض لها تفصيلا ويجب إيـداع الأسـباب التـي بنـى  1959لسنة  57القانون 

اتخـاذ عليها الطعن في الميعاد المحـدد فـي تلـك المـادة خـلال سـتين يومـا ولا بـد مـن 
السـابق  الإجراءين السابقين سواء التقرير بالنقض أو إيداع الأسباب معا فـي الميعـاد

قــرر مـن أن التقريــر بـالطعن هــو منـاط اتصــال ولا يغنـى أيهمـا عــن الآخـر لمــا هـو م
المحكمـــة بـــه وأن تقـــديم الأســـباب التـــي بنـــى عليهـــا الطعـــن فـــي الميعـــاد الـــذى حـــدده 
القانون هو شرط لقبوله وأن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معا وحـدة إجرائيـة 

ن شـكلا لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخـر ولا يغنـى عنـه وإلا قضـى بعـدم قبـول الطعـ
  ومصادرة الكفالة في الأحوال التي توجب ذلك.
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òÛd½a@áØ¤@Ûa@òîãìãbÔÛa@˜ì–äÛa@ @
الخاصــــة فــــي حــــالات  1959لســــنة  57مــــن القــــانون  )34/1نصــــت المــــادة (

وإجــــراءات الطعــــن أمــــام محكمــــة الــــنقض "يحصــــل الطعــــن بتقريــــر فــــي قلــــم كتــــاب 
الحكـم الحضـورى أو  المحكمة التي أصدرت الحكم في ظـرف سـتين يومـا مـن تـاريخ

  من تاريخ انقضاء ميعاد المعارضة أو من تاريخ الحكم الصادر في المعارضة".
 "ويجـب إيـداع الأسـباب التـي بنـى عليهـا الطعـن فـي )34/2كما نصت المادة (

هــذا الميعــاد ومــع ذلــك إذا كــان الحكــم صــادرا بــالبراءة وحصــل الطــاعن علــى شــهادة 
ــم الكتــاب خــلا ل ثلاثــين يومــا مــن تــاريخ صــدوره يقبــل الطعــن بعــدم إيــداع الحكــم قل

وأسبابه خلال عشرة أيام من تاريخ إعلانـه بإيـداع الحكـم قلـم الكتـاب وعلـى الطـاعن 
فــي هــذه الحالــة أن يعــين فــي طلبــه المقــدم لحصــوله علــى الشــهادة المــذكورة محــلا 
 مختـــارا فـــي البلـــدة الكـــائن بهـــا مركـــز المحكمـــة لـــيعلن فيهـــا إيـــداع الحكـــم وإلا صـــح

  إعلانه في قلم الكتاب".
 الخـــاص 1959لســـنة  57مـــن القـــانون  الفقرتـــان الثالثـــة والرابعـــة 34المـــادة 

 2007لســــنة  74بحــــالات وإجــــراءات الطعــــن بــــالنقض تــــم اســــتبدالها بالقــــانون رقــــم 
جــاء الــنص المســتبدل "فــإذا  31/5/2007فــي  22المنشــور بالجريــدة الرســمية العــدد 
العامـــة فيجـــب أن يكـــون التقريـــر وأســـباب الطعـــن  كـــان الطعـــن مرفوعـــا مـــن النيابـــة

مـوقعين مـن محـام عـام علــى الأقـل وإذا كـان مرفوعـا مــن هيئـة قضـايا الدولـة فيجــب 
أن يكــون التقريــر وأســباب الطعــن مــوقعين مــن المستشــار بهــا علــى الأقــل وإذا كــان 

  مرفوعا من غيرهما فيجب أن يوقع أسبابه محام مقبول أمام محكمة النقض".
الخــاص بحــالات  1959لســنة  57مــن ذات القــانون  )36صــت المــادة (كمــا ن

المنشـــور  2007لســـنة  74وإجـــراءات الطعـــن بـــالنقض تـــم اســـتبدالها بالقـــانون رقـــم 
جـــاء الـــنص المســـتبدل "إذ لـــم يكـــن  31/5/2007فـــي  22بالجريـــدة الرســـمية العـــدد 

حريــة فيجــب الطعــن مرفوعــا مــن النيابــة العامــة أو مــن محكــوم عليــه بعقوبــة مقيــدة لل
لقبولـــه شـــكلا أن يـــودع رافعـــه عنـــد التقريـــر بـــالطعن خزانـــة المحكمـــة التـــي أصـــدرت 



  

  

אא  288

الحكم أو خزانة محكمة النقض مبلغ ثلاثمائة جنيه على سبيل الكفالة ما لم يكـن قـد 
أعفى منها بقرار من لجنة المساعدة القضائية وتعفى الدولـة ومـن يعفـى مـن الرسـوم 

  القضائية من إيداع الكفالة.
وتحكم المحكمة إذا قضت بعدم جواز الطعـن أو بسـقوطه أو بعـدم قبولـه شـكلا 
أو برفضــه بمصــادرة الكفالــة كمــا تحكــم بتغــريم الطــاعن مبلغــا مســاويا لمبلــغ الكفالــة 

  ويكون الحكم بالغرامة في حالة رفض الطلب".
  مكررا على الآتى: 36كما نصت المادة 

لجنايـات بعقوبـة مقيـدة، أو سـالبة يجوز للطـاعن فـي حكـم صـادر مـن محكمـة ا  )1
للحريــة، أن يطلــب فــي مــذكرة أســباب الطعــن وقــف تنفيــذ الحكــم الصــادر ضــده 
مؤقتـــا لحـــين الفصـــل فـــي الطعـــن، ويحـــدد رئـــيس المحكمـــة علـــى وجـــه الســـرعة 
جلســة لنظــر هــذا الطلــب تعلــن بهــا النيابــة.. وعلــى المحكمــة إذا أمــرت بوقــف 

طعــن أمامهــا فــي ميعــاد لا يجــاوز ســتة تنفيــذ العقوبــة ان تحــدد جلســة لنظــر ال
شهور، ويحيل ملف الطعن إلى النيابة لتـودع مـذكرة برأيهـا خـلال الأجـل الـذى 

 تحدده لها.
تخصــص دائــرة أو أكثــر منعقــدة فــي غرفــة مشــورة لفحــص الطعــون فــي أحكــام   )2

محكمة الجنح المستأنفة تفصل بقرار مسبب فيما يفصح من هذه الطعـون عـن 
أو موضوعا، ولتقرير إحالة الطعـون الأخـرى لنظرهـا بالجلسـة  عدم قبوله شكلا

علــى وجــه الســرعة، ولهــا فــي هــذه الحالــة أن تــأمر بوقــف تنفيــذ العقوبــة الســالبة 
 للحرية إلى حين الفصل في الطعن.

ويجــوز للمحكمــة فــي جميــع الأحــوال، إذا أمــرت بوقــف التنفيــذ، أن تــأمر بتقــديم   )3
 ت تكفل عدم هروب الطاعن.كفالة، أو بما تراه من إجراءا
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œÔäÛa@òàØª@pbÔîjİm@åß@ @
توقيع أسباب الحكم بإمضاء غير واضح يتعـذر قراءتـه ومعرفـة اسـم صـاحبه 
ولم يحضر الطاعن أو أحـد عنـه لتوضـيح صـاحب هـذا التوقيـع.. أثـره عـدم قبـول 

  الطعن شكلا.
ZošÓ@‡g@ @

وإن كانت تحمل مـا لما كان البيِّن من الإطلاع على مُذَكِرة أسباب الطعن أنها 
إلا أنهـــا وقِعَــت بإمضـــاء غيـــر ، صــدورها مـــن الأســـتاذ "......" المُحَــاميإلـــى  يشــير

ولم يحضر الطاعن أو أحد عنـه ، واضح بحيث يَتَعَذر قراءتها ومعرفة اسم صاحبها
مـن قـانون حـالات  34وكانـت المـادة ، لمـا كـان ذلـك. لتوضـيح صـاحب هـذا التوقيـع

قــد  1959لســنة  57مــة الــنقض الصــادر بالقــانون رقــم أمــام محك وإجــراءات الطعــن
الطعون التي يرفعها المحكـوم علـيهم أن يوقـع إلى  أوجبت في فقرتها الأخيرة بالنسبة
ا سـبق أن أسـباب الطعـن الـنقض، وكـان البـيِّن ممـ أسبابها مُحام مقبول أمـام محكمـة

ــعَ عليهــا مــن مُحــام مقبــول أمــام هــذه  لمحكمــة، ومــن ثــم االماثــل لــم يثبــت أنــه قــد وُقِ
  .  يتعين الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً 

  )12/2/2014ق جلسة 83لسنة  2436(طعن رقم 
ZošÓ@bà×@ @

مــن محــام مقيــد  وجــوب توقيــع أســباب الطعــن المرفوعــة مــن غيــر النيابــة العامــة
التوقيـع علـى أسـباب  1959لسنة  57انون من الق 345ادة أمام محكمة النقض. الم

لا يغنـــى عنـــه  0: عـــدم قبـــول الطعـــن شـــكلاً أثـــره 0قراءتهـــا طعـــن بإمضـــاء يتعـــذر ال
ولا وجــود بصــمة أكلشــيه صــدورها مــن محـام مقيــد أمــام محكمــة الـنقض إلــى  إشـارتها

  .  باسم المحامى المذكور عليها
  )16/2/2013ق جلسة 4لسنة  1830(طعن رقم 
  )16/2/2013ق جلسة 75لسنة  30074(طعن رقم 
  )6/3/2006 ق جلسة 73لسنة  51732(طعن رقم 
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ZošÓ@bà×@ @
  .د. أثره. عدم قبول الطعن شكلاً التقرير بالطعن وإيداع الأسباب بعد الميعا

  )16/2/2013ق جلسة  4لسنة  1868(طعن رقم 
إيـداع الأسـباب فــي الميعـاد إلا أن التقريـر بــالطعن قـد تـم بعــد الميعـاد.. أثــره 

  عدم قبول الطعن شكلا.
ZošÓ@‡g@ @

... وإن قــدم الأســباب فــي الميعــاد إلا أنــه لــم يقــرر ....لمــا كــان الطــاعن الثــاني
رقـم من القانون  34بالطعن في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم طبقاً للمادة 

في شأن حالات وإجراءات الطعن أمـام محكمـة الـنقض، ولمـا كـان  1959 لسنة 57
حــوزة التقريــر بــالطعن الــذي رســمه القــانون هــو الــذي يترتــب عليــه دخــول الطعــن فــي 

محكمة النقض واتصالها بـه بنـاء علـى إعـلان ذي الشـأن عـن رغبتـه فيـه، فـإن عـدم 
التقرير بـالطعن لا يجعـل للطعـن قائمـة ولا تتصـل بـه محكمـة الـنقض ولا يغنـي عنـه 

  .شكلاً  قبوله أي إجراء آخر، ومن ثم يتعين الحكم بعدم
  )9/1/2014ق جلسة 82لسنة  5386(طعن رقم 

إلا أنـه . الطعن فـي الحكـم بطريـق الـنقض فـي الميعـادالمحكوم عليه بـر يقر ت
  .. أثره عدم قبول الطعن شكلا.أودع أسباب طعنه متجاوزاً الميعاد المحدد

ZošÓ@‡g@ @
. لما كان المحكوم عليه وإن قرر بالطعن في الحكم بطريق النقض فـي الميعـاد

قـانون حـالات مـن  34إلا أنه أودع أسباب طعنه متجاوزاً الميعاد المحدد فـي المـادة 
. ومـن 1959لسـنة  57وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقـانون رقـم 

اعتبـار هـذه الأسـباب  شكلاً. هذا فضلاً عـن ثم يكون الطعن المقدم منه غير مقبول
بالنســـــبة للمحكـــــوم عليـــــه الثـــــاني غيـــــر ذات أثـــــر فـــــي الخصـــــومة الجنائيـــــة ويتعـــــين 

  .  استبعادها
  )6/2/2014ق جلسة 82لسنة  1310(طعن رقم 
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ولا التقرير بالطعن وإيداع الأسباب بعد الميعاد.. أثره عدم قبول الطعن شكلا 
يغير من هذا النظر أن الدعوى الجنائية قد انقضت بمضى المدة لمرور أكثر من 
ثـــلاث ســـنوات مـــن تـــاريخ التقريـــر بـــالطعن وإيـــداع أســـبابه حتـــى تـــاريخ الجلســـة 

  شكلاً يحول دون بحث ذلك الطعن قبول المحددة لنظره إذ إن عدم
ZošÓ@‡g@ @

ولـــم  2007مــن فبرايـــر ســنة  15لمــا كــان الحكـــم المطعــون فيـــه صــدر بتـــاريخ 
كمـا  2007مـن إبريـل سـنة  19يقرر الطاعن بالطعن فيه بطريق النقض إلا بتاريخ 

ـــ فــي التقريــر  2007مــن إبريــل ســنة  21لــم يقــدم أســبابه إلا بتــاريخ  متجــاوزاً بــذلك ـــــ
مـن القـانون رقـم  34عليـه فـي المـادة وإيداع الأسباب ــــــ الميعاد المنصوص  بالطعن

فــي شــأن حــالات وإجــراءات الطعــن أمــام محكمــة الــنقض، فإنــه  1959 لســنة 57
شـكلاً، ولا يغيـر مـن هـذا النظـر أن الـدعوى الجنائيـة  الطعن قبول يتعين الحكم بعدم

مـن تـاريخ التقريـر بـالطعن  قد انقضـت بمضـى المـدة لمـرور أكثـر مـن ثـلاث سـنوات
شــكلاً  الطعــن قبــول وإيــداع أســبابه حتــى تــاريخ الجلســة المحــددة لنظــره إذ إن عــدم

مـن أن مجـال بحـث انقضـاء الـدعوى الجنائيـة  يحول دون بحث ذلك، لمـا هـو مقـرر
يتـــأتى بعـــد أن يتصـــل الطعـــن بمحكمـــة الـــنقض اتصـــالاً صـــحيحاً بمـــا يتـــيح لهـــا أن 

   ا فيهتتصدى لبحثه وإبداء حكمه
  )3/12/2013ق جلسة 77لسنة  25624(طعن رقم 

تجــاوز الميعــاد القــانوني المحــدد للتقريــر بــالطعن بــالنقض وتقــديم الأســباب 
الخــارج ضــرورة أن يكــون ســببا خارجــا عــن إرادة الطــاعن إلــى  والاعتــذار بالســفر

  يعذر معه أثر تخلف ذلك عدم قبول الطعن شكلا.
ZošÓ@bà×@ @

. فقــرر وكيــل ... ســنة... مــن..فيــه قــد صــدر بتــاريخ لمــا كــان الحكــم المطعــون
. ... مــــن..المحكــــوم عليــــه بــــالطعن بطريــــق الــــنقض وأودع أســــباب الطعــــن بتــــاريخ

المـادة   .. متجاوزاً في التقرير وإيـداع الأسـباب الميعـاد المنصـوص عليـه فـي ..سنة
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 بالقـانون رقـممن قـانون حـالات وإجـراءات الطعـن أمـام محكمـة الـنقض الصـادر  34
فـي ذلـك بسـفره  متعـذراً  1992لسـنة  23بعـد تعـديلها بالقـانون رقـم  1959لسـنة  57

خــارج الــبلاد ممــا حــال دون حضــوره جلســة المعارضــة الاســتئنافية التــي صــدر فيهــا 
وكـــان مـــن المقـــرر أن الســـفر بـــإرادة الطـــاعن ، لمـــا كـــان ذلـــك. الحكـــم المطعـــون فيـــه

تــه لحضــور الجلســة المحــددة وبغيــر ضــرورة ملجئــة إليــه ودون عــذر مــانع مــن عود
لنظــر معارضــته لا يعتبــر ســبباً خارجــاً عــن إرادة المعــارض يُعــذر معــه فــي التخلــف 

وإذ كانت الأوراق خلواً من الدليل علـى أن سـفر الطـاعن كـان لسـبب ، عن الحضور
فإنـه لا يكـون معـذوراً فـي تخلفـه ، خارج عـن إرادتـه وهـو مـا لا يدعيـه بأسـباب طعنـه

المواعيد المقـررة للطعـن فـي  إتباعر المعارضة الاستئنافية أو عن حضور جلسة نظ
  .شكلاً  الطعن قبول الأمر الذى يفصح عن عدم، الحكم وإيداع الأسباب

  )17/2/2013ق جلسة 4لسنة  1789(طعن رقم 
الخـــاص بحـــالات  1959لســـنة  57مـــن القـــانون رقـــم  34/3نصـــت المـــادة 

(إذا  2007لسـنة  74لة بالقـانون وإجراءات الطعن امام محكمة الـنقض والمسـتبد
كــان الطعــن مرفوعــا مــن النيابــة العامــة فيجــب أن يكــون التقريــر وأســباب الطعــن 

  موقعين من محام عام على الأقل).
وهذا النص المستحدث اشترط لقبول الطعن شكلا المرفوع من النيابة العامـة 

بـالنقض موقعـا شرطان.. يتعين تحققهما معا أولهمـا.. أن يكـون التقريـر بـالطعن 
من محـام عـام علـى الأقـل وثانيهمـا.. أن تكـون أسـباب الطعـن موقعـة مـن محـام 
عام على الأقل.. وبتخلـف هـذين الشـرطين أو أحـدهما يكـون الطعـن غيـر مقبـول 

  شكلا.
ZœÔäÛa@òàØª@ošÓ@ÙÛ‡@óÏë@ @

عدم قبول الطعن شـكلا إذا كـان التقريـر بـالطعن وأسـبابه المقـدم مـن النيابـة 
  من رئيس نيابة.قد وقعتا 
ZošÓ@‡g@ @
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فقــرر  2009مــن يوليــو ســنة  29لمــا كــان الحكــم المطعــون فيــه صــدر بتــاريخ 
مــن أغســطس ســنة  25.... الكليــة الطعــن فيــه بطريــق الــنقض بتــاريخ ..رئــيس نيابــة

وقـــدمت أســـباب الطعـــن فـــي ذات اليـــوم موقعـــاً عليهـــا منـــه. لمـــا كـــان ذلـــك،  2009
بشـأن حـالات  1959 لسـنة 57مـن القـانون رقـم  34وكانت الفقـرة الثالثـة مـن المـادة 

قــد  2007لســنة  74وإجــراءات الطعــن أمــام محكمــة الــنقض المســتبدلة بالقــانون رقــم 
نصــت علـــى أنـــه : " فـــإذا كــان الطعـــن مرفوعـــاً مـــن النيابــة العامـــة فيجـــب أن يكـــون 
التقرير وأسباب الطعن موقعين من محام عام على الأقـل "، فـإن الطعـن المقـدم مـن 

  . شكلاً  يكون غير مقبول –إذ قرر به ووقع أسبابه رئيس نيابة  –يابة العامة الن
  )25/3/2013ق جلسة 3لسنة  29530(طعن رقم 

ــالنقض  ــالطعن ب ــره ب ــام وتقري ــام بأعمــال المحــامى الع ــة للقي نــدب رئــيس نياب
  وتوقيعه على مذكرة الأسباب يكون معه الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.

ZošÓ@‡g@ @
 فــي شــأن حــالات 1959 لســنة 57مــن القــانون رقــم  34انــت المــادة لمــا ك

الــذي  2007لسـنة  74وإجـراءات الطعــن أمـام محكمــة الـنقض المعدلــة بالقـانون رقــم 
أقــيم الطعــن فــي ظــل ســريان أحكامــه يــنص علــى أنــه " إذا كــان الطعــن مرفوعــاً مــن 

ام عـام علـى النيابة العامـة فيجـب أن يكـون التقريـر وأسـباب الطعـن مـوقعين مـن محـ
إلـى  وكان العمل بالنيابة العامة قد جرى على إسـناد أعمـال المحـامي العـام، الأقل "

أحد رؤساء النيابة العامة فـي ظـروف يقـدرها النائـب العـام الـذي لـه ندبـه للقيـام بتلـك 
الأعمــال فيكــون لــه فــي هــذه الحالــة جميــع الاختصاصــات المخولــة قانونــاً للمحــامي 

مـــن قـــانون  121نـــدب وفقـــاً لأحكـــام الفقـــرة الثانيـــة مـــن المـــادة العـــام بموجـــب قـــرار ال
الســلطة القضــائية، وكــان عضــو النيابــة العامــة المقــرر بــالطعن الماثــل بدرجــة رئــيس 

وهـو ، وقد وقـع علـى تقريـر الطعـن بمـا يفيـد ذلـك، نيابة وقائم بأعمال المحامي العام
ن مـــا ينـــال مـــن تلـــك ولــيس فـــي أوراق الطعـــ، وثيقــة رســـمية لـــه حجيتـــه بمـــا دون فيـــه

لمـا كـان . فإن التقرير بالطعن يكون قـد تـم صـحيحاً لصـدوره مـن ذي صـفة، الحجية
وإن أعدت من رئيس نيابة الاستئناف الذي ذيلهـا ، وكانت ورقة أسباب الطعن، ذلك
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فإن اعتماد المحامي العام الأول لنيابة الاستئناف ـــــــ التابع لها النيابـة ، باسمه ثلاثياً 
ة التي قرر رئيسها بالطعن باعتباره القـائم بأعمـال المحـامي العـام ــــــــ يفيـد إقـراره الكلي

فــي  فــإن الطعــن يكــون قــد استوفـــى أوضــاعه الشــكلية المقــررة، لهــا والموافقــة عليهــا
  .شكلاً  قبوله بما يتعين   القانون 

  )10/12/2013ق جلسة 76لسنة  86772(طعن رقم 
. إعطـــاء قـــانون الكســـب غيـــر 1959نة لســـ 57مـــن القـــانون  30المـــادة 

لهيئــات الفحــص حــق التحقيــق مــع الخاضــعين  1975لســنة  62المشــروع رقــم 
لأحكامه دون تخويلها حق مباشـرة الـدعوى الجنائيـة أمـام المحكمـة المختصـة أو 

  عدم قبول الطعن شكلا. ..أثره ..مخالفة ذلك. الطعن على الأحكام الصادرة فيها
ZošÓ@‡g@ @

يد المستشــار المحــامى العــام لنيابــات غــرب الإســكندرية قــرر مــن حيــث إن الســ
بــالطعن بطريــق الــنقض فــى الحكــم الصــادر مــن محكمــة جنايــات الإســكندرية ببــراءة 
المطعون ضـده مـن تهمـة الحصـول علـى كسـب غيـر مشـروع وذلـك بصـفته مفوضـاً 

وأودع تقريــــــر الأســــــباب موقعــــــاًً◌ عليــــــه مــــــن . عــــــن إدارة الكســــــب غيـــــــر المشــــــروع
ار/ هشـام الجيـزاوى رئـيس هيئـة الفحـص والتحقيـق ومؤشـراً عليـه بـالنظر مـن المستش

 30وكانـت المـادة ، لمـا كـان ذلـك. مساعد وزير العدل لشئون الكسب غير المشروع
فــى شــأن حــالات وإجــراءات الطعــن أمــام محكمــة  1959لســنة  57مــن القــانون رقــم 

ة والمحكــوم عليــه الــنقض قــد قصــرت حــق الطعــن بطريــق الــنقض علــى النيابــة العامــ
والمسئول عن الحقوق المدنية والمدعى بها على الأحكام النهائية الصـادرة مـن آخـر 

وكان قانون الكسب غير المشـروع رقـم . درجة فى مواد الجنايات والجنح دون غيرها
وإن أعطــــــى لهيئــــــات الفحــــــص والتحقيـــــق مباشــــــرة التحقيــــــق مــــــع  1975لســـــنة  62

 أنــه لــم يخــول تلــك الهيئــات حــق مباشــرة الــدعوى الخاضــعين لأحكــام هــذا القــانون إلا
الجنائيــة أمــام المحكمــة المختصــة أو الطعــن علــى الأحكــام الصـــادرة فيهــا وإذ كــان 
الطعن الماثل مرفوعـاً مـن المحـامى العـام لنيابـات غـرب الإسـكندرية بصـفته مفوضـاً 
مـــن إدارة الكســـب غيـــر المشـــروع كمـــا دفـــع تقريـــر الأســـباب مـــن أحـــد أعضـــاء تلـــك 
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  .  فإنه يتعين القضاء بعدم قبول الطعن شكلاً لرفعه من غير ذى صفة، الإدارة
lbjþa@êˆèÜÏ@ @

ZòàØa@oàØy .ًبعدم قبول الطعن شكلا  
  )15/5/2008ق جلسة 75لسنة  52528(طعن رقم 

مــن المقــرر فــي قضــاء الــنقض أنــه إذا قــام لــدى المحكــوم عليــه عــذر قهــري 
التقريـر بـالطعن إثـر إلـى  تعـين عليـه المبـادرةفإنـه ي، منعه من الطعن في الميعـاد

  عدم قبول الطعن شكلا. ..مخالفة ذلك زوال المانع
ZošÓ@‡g@ @

فقـرر  1995مـن سـبتمبر سـنة  11لما كان الحكـم المطعـون فيـه صـدر بتـاريخ 
وأودع أســباب  1996مــن نــوفمبر لســنة  2الطــاعن بــالطعن فيــه بطريــق الــنقض فــي 

متجــاوزاً فــي الأمــرين الميعــاد المنصــوص ، 1996مــن ديســمبر لســنة  31طعنــه فــي 
مـــن قــــانون حـــالات وإجــــراءات الطعـــن أمــــام محكمـــة الــــنقض  34عليـــه فـــي المــــادة 

 ، مبـرراً ذلـك بعـدم إعلانـه صـحيحاً بالـدعوى1959 لسـنة 75الصـادر بالقـانون رقـم 
لمــا . وبالتــالي عــدم العلــم بصــدوره، وبالجلســة التــي صــدر فيهــا الحكــم المطعــون فيــه

وكان من المقرر في قضاء الـنقض أنـه إذا قـام لـدى المحكـوم عليـه عـذر ، كان ذلك
التقريــر بــالطعن إلــى  فإنــه يتعــين عليــه المبــادرة، قهــري منعــه مــن الطعــن فــي الميعــاد

علــى أســاس أن هــذا الإجــراء لا يعــدو أن يكــون عمــلاً ماديــاً أمــا ، إثــر زوال المــانع
لوقــت لا تمتــد بعــد زوال المــانع إعــداد أســباب الطعــن وتقــديمها فيقتضــى فســحة مــن ا

ولمـــا كـــان المـــانع الـــذي ادعـــى الطـــاعن قيامـــه لديـــه قـــد زال بعلمـــه ، إلا لعشـــرة أيـــام
ـــالتقرير بـــالطعن فيـــه بطريـــق الـــنقض بتـــاريخ  مـــن  2بحقيقـــة الحكـــم المطعـــون فيـــه ب

مـن ديسـمبر سـنة  31بيد أنه لـم يقـدم أسـباب طعنـه إلا بتـاريخ ، 1996نوفمبر سنة 
يتعـين معـه التقريـر ممـا ، المدة المسموح بها من تـاريخ زوال المـانع متجاوزاً ، 1996
  . شكلاً  قبوله بعدم

  )20/4/2013ق جلسة 67لسنة  9532(طعن رقم 



  

  

אא  296

أن يثبـت إيـداع أسـباب طعنـه قلـم  -بـالنقض  -أنه على مـن يقـرر بـالطعن 
  .الكتاب في خلال الميعاد الذى حدده القانون وإلا كان الطعن غير مقبول شكلاً 

ZošÓ@bà×@ @
أن يثبت إيداع أسـباب طعنـه  - بالنقض  - من المقرر أنه على من يقرر بالطعن 

قلم الكتـاب فـي خـلال الميعـاد الـذى حـدده القـانون وإلا كـان الطعـن غيـر مقبـول شـكلاً، 
ـــم يقـــدم الطـــاعن  ـــاب، ول ـــم الكت ـــداعها قل ـــاريخ إي ولمـــا كانـــت أســـباب الطعـــن لا تحمـــل ت

داع فــي الميعــاد الــذى حــدده المشــرع، ومــن ثــم فــإن حصــول الإيــ الإيصــال الــدال علــى
  . الطعن يكون قد فقد مقوماً من مقومات قبوله، ويتعين التقرير بعدم قبوله شكلاً 

  )15/4/2013ق جلسة 3لسنة  37210(طعن رقم 
ZošÓ@bà×@ @

.. قـــد تجـــاوز فـــي التقريـــر بـــالطعن بـــالنقض الميعـــاد ..حيـــث إن الطـــاعن الأول
... ..وأن كــــلاً مــــن الطــــاعنين الثــــانى، دم أســــباباً لطعنــــهالقــــانونى كمــــا أنــــه لــــم يقــــ

... علــى وإن قــدما أســباباً لطعنهمــا فــي الميعــاد إلا أنهمــا لــم يقــررا بــالطعن ..والثالــث
ــاً للمــادة  فــي شــأن حــالات  1959 لســنة 57مــن القــانون رقــم  34فــي الحكــم طبق

يابــة الــنقض، وإجــراءات الطعــن أمــام محكمــة الــنقض، طبقــاً لمــا هــو ثابــت بإفــادات ن
التقريـر  شـكلاً، لمـا هـو مقـرر مـن أن ومن ثم يكون الطعن المقدم مـنهم غيـر مقبـول

القـانون هـو بالطعن وتقديم الأسباب التى بنى عليها الطعـن فـي الميعـاد الـذى حـدده 
إجرائيـة لا يقـوم  شرط لقبوله، وأن التقرير بالطعن وتقديم الأسباب يكونـان معـاً وحـدة

ولا يقـدح فـي ذلـك مـا قدمـه الطـاعن الثالـث ، الآخـر ولا يغنـى عنـهفيها أحدهما مقام 
مـادام لا يـدعى أنـه حيـل بينـه وبـين ، من عدم وجود دفتر للتقرير بالسـجن المنفـذ بـه

  .  التقرير بالطعن بأى صورة أخرى
  )3/6/2012ق جلسة 82لسنة  1109(طعن رقم 

يــر بــالطعن وايــداع حالــة القــوة القــاهرة التــي يترتــب عليهــا امتــداد ميعــاد التقر 
 25مثال: الظروف التـي مـرت بهـا الـبلاد بسـبب ثـورة  ..حين زوالهاإلى  الأسباب
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يناير.. يعتبر بمثابة قوة قاهرة ترتب عليها وقف سريان المواعيد الإجرائية ومنهـا 
  التقرير بالطعن وإيداع الأسباب.

ZošÓ@‡g@ @
رر المحكــوم ، وقــد قــ4/12/2010حيـث إن الحكــم المطعــون فيــه صــدر بتــاريخ 

، إلا أنــه لــم يــودع أســباب 30/12/2010عليــه بــالطعن فيــه بطريــق الــنقض بتــاريخ 
، متجــاوزاً بــذلك الميعــاد المنصــوص عليــه فــي المــادة 16/2/2011طعنــه إلا بتــاريخ 

محكمـة  بشـأن حـالات وإجـراءات الطعـن أمـام 1959 لسـنة 57مـن القـانون رقـم  34
، 2/2/2011م المطعــون فيــه ينتهــى يــوم وكــان هــذا الميعــاد بالنســبة للحكــ، الــنقض

مــن  2011ينــاير  25غيــر أنــه ولمــا كانــت الظــروف التــى مــرت بــالبلاد بســبب ثــورة 
شـــأنها أن تعـــد مـــن حـــالات القـــوة القـــاهرة التـــى يترتـــب عليهـــا امتـــداد ميعـــاد التقريـــر 

وكان قد صدر من بعد كتـاب وزارة العـدل ، حين زوالهاإلى  بالطعن وإيداع الأسباب
ينــاير  26والــذى اعتبــر القتــرة مــن  –بشــأن المواعيــد الإجرائيــة  2011لســنة  5رقــم 

والتى تعطل خلالها العمـل بالمحـاكم بسـبب الثـورة  – 2011من فبراير لعام 7وحتى 
ومنهــا التقريــر  –بمثابــة قــوة قــاهرة ترتــب عليهــا وقــف ســريان المواعيــد الإجرائيــة  –

ادر بتقـديم مـذكرة الأسـباب فـي خـلال وكان الطاعن قـد بـ –بالطعن وإيداع الأسباب 
 قبــول قضــاء الــنقض قــد جــرى علــىوكــان ، العشــرة أيــام التاليــة لانتهــاء تلــك الفتــرة

الأســباب التــى تقــدم فــي خــلال هــذه المــدة محســوبة مــن تــاريخ زوال المــانع، ومــن ثــم 
  . شكلاً  لاً فإن الطعن يكون مقبو 

  )21/2/2012ق جلسة 81لسنة  2293(طعن رقم 
اليوم الأخيـر للتقريـر وإيـداع الأسـباب عطلـة رسـمية فـإن الميعـاد إذا صادف 

  يمتد لليوم التالى.
ZošÓ@‡g@ @

. 2011من مايو سـنة  25لما كان الحكم المطعون فيه صدر حضورياً بتاريخ 
. 2011مــن يوليــه ســنة  25وقــد قــرر الطــاعن بــالطعن فيــه بطريــق الــنقض بتــاريخ 
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 57 مـن القـانون رقـم 34المـادة  وكانـتالتـاريخ.  وقـدم مـذكرة بأسـباب طعنـه بـذات
علـى وجـوب  بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض تنص 1959 لسنة

وكــان هــذا . الحكــم التقريــر بــالطعن وإيــداع أســبابه فــي ظــرف ســتين يومــاً مــن تــاريخ
بيـد أنـه ، 2011مـن يوليـه سـنة  24بالنسـبة للحكـم المطعـون فيـه فـي  تهـىالميعاد ين

فـإن ميعـاد ، ومـن ثـم. يوليـه 23اليـوم عطلـة رسـمية بمناسـبة عيـد ثـورة  لما كان ذلك
ويكون معه التقريـر بـالطعن وتقـديم . 2011من يوليه سنة  25يوم إلى  الطعن يمتد

  .أسبابه قد تما في الميعاد القانونى واستوفى الطعن الشكل المقرر في القانون
  )28/5/2012ق جلسة 81لسنة  7607(طعن رقم 

ZošÓ@bà×@ @
من المقرر أنه إذ كان المحكوم عليه قد قام لديه عـذر قهـرى منعـه مـن مباشـرة 

التقريـر بـالطعن إلـى  إجراءات الطعن فـي الميعـاد القـانونى فإنـه يتعـين عليـه المبـادرة
أمــا ، إثــر زوال المــانع علــى أســاس أن هــذا الإجــراء لا يعــدو أن يكــون عمــلاً ماديًــا

فســحة مــن الوقــت لا تمتــد بعــد زوال المــانع  إعــداد أســباب الطعــن وتقــديمها فيقتضــى
وإذ كـــان الطـــاعن لا يمـــارى فـــي علمـــه بـــالحكم المطعـــون فيـــه منـــذ ، إلا لعشـــرة أيـــام

مـــن  20صـــدوره حضـــوريًا وكـــان عـــذر المـــرض الـــذى ادعـــى قيامـــه قـــد زال بتـــاريخ 
مكتــب الشــهر العقــارى بالإســكندرية لتوثيــق إلــى  وذلــك بانتقالــه 2010أكتــوبر ســنة 

.... المرفــــق بملــــف الطعــــن والــــذى تقــــرر ..... لســــنة..لرســــمى العــــام رقــــمالتوكيــــل ا
أى بعــد زوال المــانع  2010مــن أكتــوبر ســنة  27بمقتضــاه بــالطعن بــالنقض بتــاريخ 

الذى يدعيه بسبعة أيام فإن الطعن يكون غير مقبول شكلاً ويتعين التقرير بذلك مع 
  .الكفالة مصادرة الكفالة وتغريم الطاعن مبلغًا مساويًا لمبلغ

  )14/5/2012ق جلسة 81لسنة  8372(طعن رقم 
ZošÓ@bà×@ @

بشـأن حـالات  1959 لسـنة 57 مـن القـانون رقـم 34المـادة  مـن المقـرر أن
 1992لسـنة  23بعـد تعـديلها بالقـانون رقـم  وإجـراءات الطعـن أمـام محكمـة الـنقض

تين تنص على وجوب التقرير بالطعن وإيداع الأسباب التي بني عليها فـي ظـرف سـ
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وكـــان هـــذا الميعـــاد ينقضـــي بالنســـبة للحكـــم ، يومـــاً مـــن تـــاريخ الحكـــم المطعـــون فيـــه
بيــد أنــه لمــا كــان اليــوم الأخيــر يــوم ، 2005مــن ينــاير ســنة  28المطعــون فيــه فــي 

مــن  29يــوم إلــى  ومــن ثــم فــإن ميعــاد الطعــن يمتــد -وهــو عطلــة رســمية  -جمعــة 
عن مــن النيابــة العامــة وتقــديم فــإن التقريــر بــالط، لمــا كــان ذلــك. 2005ينــاير ســنة 

وإذ اسـتوفى الطعـن المقـدم مـن كـل مـن ، أسبابه يكونـان قـد تمـا فـي الميعـاد القـانوني
مقبــول  النيابــة العامــة والمــدعي بــالحقوق المدنيــة أوضــاعه المقــررة فــي القــانون فهــو

  . شكلاً 
  )19/9/2006ق جلسة 75لسنة  13334(طعن رقم 

ســـلبية بعـــدم إيـــداع الحكـــم الصـــادر عـــدم حصـــول الطـــاعن علـــى الشـــهادة ال
  بالبراءة قلم الكتاب خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره.. أثر ذلك:

جرى قضاء هذه المحكمة على أن الشهادة التي يُعتد بها في هذا المقام هي 
كاملـة مـن اليـوم التـالي للتـاريخ الـذى صـدر  التي تصدر بعد انقضاء ثلاثين يومـاً 

قـد أودع ملـف الـدعوى  –وقـت تحريرهـا  –حكـم لـم يكـن الحكم فيه متضمنة أن ال
موقعاً عليه رغـم انقضـاء هـذا الميعـاد، وأن الشـهادة الصـادرة بعـد انقضـاء ميعـاد 

  .الطعن وإيداع الأسباب لا تكون مجدية في امتداد ميعاد الطعن
إذا حصل الطاعن على شهادة بعدم إيداع الحكم الصادر بالبراءة قلم الكتـاب 

ن يوما مـن تـاريخ صـدوره يقبـل الطعـن وأسـبابه خـلال عشـرة أيـام مـن خلال ثلاثي
  تاريخ إعلانه بإيداع الحكم.

ZošÓ@‡g@ @
ـــه صـــدر حضـــورياً بالنســـبة المطعـــون إلـــى  ومـــن حيـــث إن الحكـــم المطعـــون في

... ببراءتهم جميعاً ممـا ... سنة... من..في –عدا الثلاثة السالف ذكرهم  –ضدهم 
.... ... مـــن..العامـــة بـــالطعن فيـــه بطريـــق الـــنقض فـــيفقـــررت النيابـــة ، أســـند إلـــيهم

وأرفقــــت بملــــف ، .......... ســــنة..... وأودعــــت أســــباب طعنهــــا فــــي... مــــن..ســــنة
.... ... مــن..الطعــن شــهادتين صــادرتين مــن قلــم كتــاب نيابــة وســط القــاهرة الكليــة

من وتتضـ، ./.../............ تفيـد أولاهمـا أن الحكـم لـم يـرد للنيابـة حتـى يـوم..سنة
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ذلـك، وكانـت النيابـة العامـة لمـا كـان . ./.../.......الثانية أن الحكم ورد للنيابـة يـوم
ـــم تـــودع أســـبابه إلا بعـــد فـــوات الميعـــاد  ـــالطعن فـــي الميعـــاد، إلا أنهـــا ل وإن قـــررت ب

مـن قـانون حـالات وإجـراءات الطعـن  34المـادة  المحـدد لـذلك فـي الفقـرة الأولـى مـن
 23المعدلة بالقانون رقـم  1959 لسنة 57 قانون رقمأمام محكمة النقض الصادر بال

الشــاهدتين إلــى  مجاوزتهــا هــذا الميعــاد اســتنادها ، ولا يجــديها فــي تبريــر1992لســنة 
ذلك بأن امتـداد ميعـاد الطعـن وإيـداع الأسـباب المنصـوص عليـه فـي ، البيان سالفتي

أن  –ذاتهـــا مــا نصـــت عليــه الفقــرة الثانيــة مــن المــادة  علــى  –تلــك الفقــرة مشــروط 
يكون الطاعن قد حصل على شهادة بعدم إيداع الحكـم الصـادر بـالبراءة قلـم الكتـاب 

وعندئذ يقبل الطعـن وأسـبابه خـلال عشـرة أيـام ، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره
وقد جـرى قضـاء هـذه المحكمـة علـى أن ، من تاريخ إعلانه بإيداع الحكم قلم الكتاب

 ي هــذا المقــام هــي التــي تصــدر بعــد انقضــاء ثلاثــين يومــاً الشــهادة التــي يُعتــد بهــا فــ
 –كاملة من اليوم التالي للتاريخ الـذى صـدر الحكـم فيـه متضـمنة أن الحكـم لـم يكـن 

وأن ، قــد أودع ملـف الــدعوى موقعـاً عليــه رغـم انقضــاء هـذا الميعــاد –وقـت تحريرهـا 
ون مجديــة فــي الشــهادة الصــادرة بعــد انقضــاء ميعــاد الطعــن وإيــداع الأســباب لا تكــ

وإذ كانـــت الشـــهادتان المقـــدمتان مـــن الطاعنـــة محـــررتين بعـــد . امتـــداد ميعـــاد الطعـــن
فضـلاً عـن أن أولاهمـا لا تفيـد أن الحكـم لـم ، انقضاء ميعـاد الطعـن وإيـداع الأسـباب

يكن قد أودع ملف الـدعوى موقعـاً عليـه علـى الـرغم مـن انقضـاء ثلاثـين يومـاً كاملـة 
الــذى صــدر فيــه، وأن الثانيــة ليســت ســلبية بــل تتضــمن تــاريخ  التــالي للتــاريخمــن اليــوم 

إيداع الحكم وهو ما لم تعد الشـهادة لإثباتـه، فـإن هـاتين الشـهادتين لا تكسـبان الطاعنـة 
حقــاً فــي امتــداد الميعــاد، ولا يغيــر مــن ذلــك مــا هــو مؤشــر بــه علــى هــامش الحكــم مــن 

فيــد إيداعــه ملــف الــدعوى فــي ./.../...... لأن التأشــير علــى الحكــم بمــا ي..وروده فــي
وعلـى مـا جـرى  –تاريخ لاحق على ميعاد الثلاثين يوماً التالية لصدوره لا يجدى بـدوره 

  . في نفي حصول الإيداع في الميعاد القانوني –به قضاء هذه المحكمة 
  )8/5/2013ق جلسة 83لسنة  2015(طعن رقم 

حــام مقبــول أمــام الطعــون التــي يرفعهــا المحكــوم علــيهم أن يوقــع أســبابها مُ 
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  .محكمة النقض
ošÓ@bà×Z@ @

لما كان البيِّن من الإطلاع على مُذَكِرة أسباب الطعن أنها وإن كانت تحمل مـا 
إلا أنهـــا وقِعَــت بإمضـــاء غيـــر ، صــدورها مـــن الأســـتاذ "......" المُحَــاميإلـــى  يشــير

نـه ولم يحضر الطاعن أو أحد ع، واضح بحيث يَتَعَذر قراءتها ومعرفة اسم صاحبها
مـن قـانون حـالات  34وكانـت المـادة ، لمـا كـان ذلـك. لتوضـيح صـاحب هـذا التوقيـع

قــد  1959لســنة  57أمــام محكمــة الــنقض الصــادر بالقــانون رقــم  وإجــراءات الطعــن
الطعون التي يرفعها المحكـوم علـيهم أن يوقـع إلى  أوجبت في فقرتها الأخيرة بالنسبة
ا سـبق أن أسـباب الطعـن كـان البـيِّن ممـة الـنقض، و أسبابها مُحام مقبول أمـام محكمـ

ــعَ عليهــا مــن مُحــام مقبــول أمــام هــذه المحكمــة ومــن ثــم ، الماثــل لــم يثبــت أنــه قــد وُقِ
  .  يتعين الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً 

  )12/2/2014ق جلسة 83لسنة  2436(طعن رقم 
ZošÓ@bà×@ @

لــم يقــدم لمــا كــان المحكــوم عليــه وإن قــرر بــالطعن بــالنقض فــي الميعــاد إلا أنــه 
  . أسبابًا لطعنه، فإن الطعن يكون غير مقبول شكلاً 

  )10/2/2014ق جلسة 83لسنة  31(طعن رقم 
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@ZošÓ@bà×@@ @
فقـررت  1996مـن مـارس سـنة  14لما كان الحكم المطعون فيه صـدر بتـاريخ 

وقـدمت  1996مـن مـايو سـنة  21النيابة العامة بالطعن فيـه بطريـق الـنقض بتـاريخ 
 –فـــي الطعـــن وتقـــديم الأســـباب  –ت التـــاريخ متجـــاوزه بـــذلك أســـباب طعنهـــا فـــي ذا
مــن قــانون حــالات وإجــراءات الطعــن أمــام محكمــة  34المــادة  الميعــاد الــذي حددتــه

. لمـا كـان 1992لسـنة  23بعـد تعديلـه بالقـانون رقـم  1959 لسـنة 57 الـنقض رقـم
م يـودع إلا ذلك، وكان ما أوردته النيابة الطاعنة في مذكرة الأسباب من أن الحكـم لـ

، وأنــــه قــــدمت شــــهادة مــــن قلــــم الكتــــاب 1996فــــي الحــــادي عشــــر مــــن مــــايو ســــنة 
المختص تفيد ذلك، مما ينشأ عنه امتداد الأجل الذي حدده القـانون للطعـن بـالنقض 

بعــد تعــديلها  –ســالفة البيــان  34المــادة  وتقــديم الأســباب عمــلاً بــالفقرة الثانيــة مــن
وداً بــأن المعــول عليــه فــي خصــوص إيــداع مــرد - 1962لســنة  106بالقــانون رقــم 

الأســباب بقلــم الكتــاب هــو بمــا يصــدر مــن هــذا القلــم ذاتــه مــن بيــان بحصــول إيــداع 
وأنـــه لا وجـــه لطلـــب النيابـــة ، الأســـباب فـــي تـــاريخ معـــين بعـــد توقيعـــه مـــن المخـــتص

الطاعنــة امتــداد الميعــاد مــا لــم تقــدم شــهادة علــى الســلب صــادرة مــن قلــم الكتــاب بعــد 
لاثـــين يومـــاً مـــن تـــاريخ صـــدور الحكـــم متضـــمنة أن الحكـــم لـــم يكـــن وقـــت انقضـــاء ث

كمــا تقضــي ، تحريرهــا قــد أودع ملــف الــدعوى موقعــاً عليــه رغــم انقضــاء هــذا الميعــاد
النيابــة  مــن القــانون ســالف الــذكر. ولمــا كانــت 34المــادة  بــذلك الفقــرة الثانيــة مــن

التأشــير علــى الحكــم بمــا  ولا يصــح أن يقــوم مقامهــا، الطاعنــة لــم تقــدم تلــك الشــهادة
إذ لا يجـدى ، يفيد وروده فـي تـاريخ لاحـق علـى ميعـاد الثلاثـين يومـاً التاليـة لصـدوره

وكانــت ، لمــا كــان مــا تقــدم. ذلــك فــي نفــي حصــول هــذا الإيــداع فــي الميعــاد القــانوني
النيابة الطاعنة لم تقرر بالطعن بالنقض وتقدم أسباب طعنها إلا بعـد انتهـاء الميعـاد 

  . فإنه يتعين الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً ، د في القانونالمحد
  )26/2/2006ق جلسة 66لسنة  15211(طعن رقم 
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ZošÓ@bà×@ @
..... وكــان الطــاعن قــد أودع ..لمــا كــان الحكــم المطعــون فيــه قــد صــدر بتــاريخ

لاحقـة علـى تلـك التـى بنـى عليهـا الطعـن  – ......مذكرة ثانية بأسباب طعنـه بتـاريخ
مـــن قـــانون حـــالات  34المـــادة  فـــيبـــذلك الميعـــاد المنصـــوص عليـــه  متجـــاوزاً  –

ومـن  1959 لسـنة 57 الصـادر بالقـانون رقـموإجـراءات الطعـن أمـام محكمـة الـنقض 
ولا وجــه للطــاعن فــي ، ممــا يتعــين الالتفــات عنهــا، ثــم تكــون قــد فقــدت شــرط قبولهــا

ابـــة الشـــئون بقالـــة أن أوراق الحكـــم كانـــت فـــي حـــوزة ني –طلـــب امتـــداد هـــذا الميعـــاد 
المالية والتجارية في خلال تلك الفترة ولم يكن فـي وسـعه الاطـلاع عليـه ـ مـا دام لـم 
يقدم شهادة على السلب دالة على عدم وجود الحكم بقلم كتاب المحكمة موقعاً عليه 

 312كما تقضى بذلك الفقرة الأخيـرة مـن المـادة ، في الميعاد القانونى وقت صدورها
  .  ت الجنائيةمن قانون الإجراءا

  )6/3/2012ق جلسة 81لسنة  5253(طعن رقم 
ošÓ@bà×:@ @

القاضــي ببــراءة المــتهم (المطعــون ضــده) ممــا  -حيــث إن الحكــم المطعــون فيــه 
مــن فبرايــر ســنة  3صــدر بتــاريخ  -أســند إليــه ومصــادرة المــادة المخــدرة المضــبوطة 

مــن  27فــي الطعــن فيــه بطريــق الــنقض  -الطــاعن  -فقــررت النيابــة العامــة  1993
وقدمت الأسباب في ذات التـاريخ مرفقـة بهـا شـهادة صـادرة مـن  1993سبتمبر سنة 

تفيــد أن الحكــم لــم يــودع فــي  22/9/1993قلــم كتــاب نيابــة مخــدرات القــاهرة بتــاريخ 
الميعاد القانوني، وشهادة أخرى صادرة من القلـم ذاتـه وفـي ذات التـاريخ تتضـمن أن 

ن ذلــــك، وكانــــت الطاعنــــة قــــد تجــــاوزت فــــي . لمــــا كــــا20/9/1993الحكــــم ورد فــــي 
وإيداع الأسباب الميعاد المحدد في الفقـرة الأولـى مـن المـادة  بالنقض التقرير بالطعن

وإجراءات الطعن أمـام محكمـة في شأن حالات  1959لسنة  57من القانون رقم  34
سالفتي  الشهادتينإلى  النقض وكان لا يجديها في تبرير مجاوزتها هذا الميعاد الاستناد

وإيـداع الأسـباب المنصـوص عليـه فـي تلـك الفقـرة  ميعـاد الطعـن البيان، ذلك بـأن امتـداد
الثانيــة مــن المــادة ذاتهــا أن تكــون الطاعنــة قــد  مشــروط علــى مــا نصــت عليــه الفقــرة
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حصــلت علــى شــهادة بعــدم إيــداع الحكــم الصــادر بــالبراءة قلــم الكتــاب خــلال ثلاثــين 
يقبـل الطعـن وأسـبابه خـلال عشـرة أيـام مـن تـاريخ  وعندئـذ -يوما مـن تـاريخ صـدوره 

وقــد جــرى قضــاء هــذه المحكمــة علــى  -إعــلان الطاعنــة بإيــداع الحكــم قلــم الكتــاب 
الشــهادة التــي يعتــد بهــا فــي هــذا المقــام هــي التــي تصــدر بعــد انقضــاء ثلاثــين يومــا 
 كاملــة مــن اليــوم التــالي للتــاريخ الــذي صــدر الحكــم فيــه متضــمنة أن الحكــم لــم يكــن

وقت تحريرها قد أودع ملف الدعوى موقعا عليه رغم انقضـاء هـذا الميعـاد، كمـا وأن 
وإيــداع الأســباب لا تكــون مجديــة فــي  ميعــاد الطعــن انقضــاءالشــهادة الصــادرة بعــد 

 انقضــاءامتــداد الميعــاد وإذ كــان ذلــك، وكــان الثابــت أن الشــهادتين محــررتين بعــد 
سـلبية بـل تتضـمن  تن الثانية منهما ليسوإيداع الأسباب، فضلاً عن أ ميعاد الطعن

تاريخ إيداع الحكم وهو مـا لـم تعـد الشـهادة لإثباتـه فـإن هـاتين الشـهادتين لا تكسـبان 
الطاعنــة حقــا فــي امتــداد الميعــاد. لمــا كــان مــا تقــدم وكانــت النيابــة العامــة لــم تقــرر 

طعـن يكـون بالطعن أسباب طعنهـا إلا بعـد انتهـاء الميعـاد المحـدد فـي القـانون فـإن ال
  .غير مقبول شكلا

  )15/10/2002ق جلسة  63لسنة  23763(طعن رقم 
ZošÓ@bà×@ @

........ قد قرر به مـن محـام نيابـة ..لما كان الطعن المقدم من الطاعن الأول
عنـــه بموجـــب توكيـــل صـــادر مـــن قطـــاع مصـــلحة الســـجون اقتصـــرت عبارتـــه علـــى 

كـم المطعـون فيـه صـدر فــي إلا أنـه لمــا كـان الح، المرافعـة فـي القضـية محـل الطعـن
أي فــي تــاريخ لاحــق  16/8/2012وكــان هــذا التوكيــل قــد أجــرى فــي ، 3/7/2012

، 1/9/2012لصــدور الحكــم وســابق علــى تــاريخ التقريــر بــالطعن بــالنقض الموافــق 
ـــدل بجـــلاء علـــى انصـــراف إرادة الطـــاعن ـــالتقرير إلـــى  فـــإن ذلـــك ي ـــه ب ـــل محامي توكي

م يكون الطعن قد استوفى الشكل المقرر فـي ومن ث، بالطعن بالنقض في هذا الحكم
  .  القانون

  )1/1/2014ق جلسة 82لسنة  6475(طعن رقم 
ZošÓ@bà×@ @
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لمـــا كـــان الطعـــن قـــد قـــرر مـــن رئـــيس نيابـــة لـــم يفصـــح فـــي التقريـــر عـــن دائـــرة 
فــإن الطعــن يكــون قــد ، وبالتــالى صــفته فــي الطعــن فــي الحكــم، اختصاصــه الــوظيفى

ى فـي هـذا الصـدد أن يكـون الطعـن قـد قـرر بـه ولا يغنـ، قرر بـه مـن غيـر ذى صـفة
لمـا هـو مقـرر ، الصـفة مادام لم يثبت بالتقرير ما يدل على هذه، من ذى صفة فعلا

مــن أن تقريــر الطعــن هــو ورقــة شــكلية مــن أوراق الإجــراءات التــى يجــب أن تحمــل 
ــــذى يشــــهد بصــــدور العمــــل  ــــد ال ــــذاتها مقوماتهــــا الأساســــية باعتبارهــــا الســــند الوحي ب

فـلا يجـوز تكملـة أى بيـان فـي ، ئي عمن صدر منه على الوجه المعتبر قانونـاً الإجرا
  .التقرير بدليل خارج عنه غير مستمد منه

  )15/9/2012ق جلسة 74لسنة  43712(طعن رقم 
ZošÓ@bà×@ @

ــــة ..مــــن حيــــث إن المحــــامى / ــــالطعن بــــالنقض فــــي قــــرار لجنــــة نقاب .. قــــرر ب
جـــــدول غيـــــر إلـــــى  المشـــــتغلين ... مـــــن جـــــدول..المحـــــامين بنقـــــل قيـــــد المحـــــامى /

بموجــــب توكيــــل رســــمى عــــام ، ....بصــــفته وكــــيلاً عــــن، المطعــــون فيــــه، المشــــتغلين
وكــان البــيِّن مــن التوكيــل الــذى تــم التقريــر بــالطعن ، ... لمــا كــان ذلــك.... فــي..رقــم

بصــــفته وكــــيلاً  –.. ..المرفــــق بــــالأوراق ـ أنــــه صــــادر مــــن المحــــامى / –بمقتضــــاه 
ولمـــا كـــان المحـــامى المقـــرر بـــالطعن لـــم ، قـــرر بـــالطعن للمحـــامى الـــذى –.. ..عـــن

بـل بمثابتـه هـو ، يباشر هذا الإجـراء نيابـة عـن المحـامى الموكـل أصـلاً فـي مباشـرته
كمـا سـلفت الإشـارة  –بـان منـه ، وكيلاً عن الطاعن بمقتضى توكيل صادر منه إليه

الطعن حـق وكان من المقرر أن التقرير بـ، لما كان ذلك. صدوره من الوكيل عنه –
ولـيس لغيـره أن ينـوب عنـه فـي مباشـرته ، شخصى لمن صدر الحكم أو القرار ضـده

فــإن ، أو نائبــاً عنــه بحـــكم القــانون، إلا إذا كــان مــوكلاً منــه تــوكيلاً يخولــه ذلــك الحــق
ولا يشـفع فـي ذلـك مـا نصـت عليـه ، هذا الطعن يكون قد قرر به من غير ذى صفة

مــــن إجــــازة إنابــــة المحــــامى  1983لســــنة  17 مــــن قــــانون المحامــــاة رقــــم 56المــــادة 
مــادام أن مــن قــرر بــالطعن لــم ، الموكــل أحــد زملائــه فــي مباشــرة بعــض الإجــراءات

أو أن تكـون الأوراق قـد ، يفصح عن أنه يباشر هذا الإجراء نيابة عن زميلـه الموكـل
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ضـمت تـوكيلاً صـادراً مـن الطـاعن للمحــامى المقـرر بـالطعن مباشـرة مـادام لـم يُثبــت 
وذلــك لمــا هــو مقــرر مــن أن ، فــي التقريــر صــفته التــى تعتكــز علــى ذلـك التوكيــل هـو

تقرير الطعن ورقة شكلية من أوراق الإجراءات التى يجب أن تحمل بذاتها مقوماتهـا 
الأساســية باعتبارهــا الســند الوحيــد الــذى يشــهد بصــدور العمــل الإجرائــى عمــن صــدر 

ملـة أى بيـان فـي التقريـر بـدليل خــارج فـلا يجــوز تك، عنـه علـى الوجـه المعتبـر قانونـاً 
...... ـ لا يسـتفيد كـذلك مـن ..أن المحـامى الطـاعنإلـى  هذا، عنه غير مستمد منه

المــار بيانهــا والتــى تجيــز للمحــامى ســواء كــان خصــماً  56الرخصــة المقــررة بالمــادة 
أصــلياً أو وكــيلاً فــي دعــوى أن ينيــب عنــه فــي الحضــور أو فــي إجــراءات التقاضــى 

مادام قد صدر القرار من نقابة المحامين بنقله مـن ، آخر دون توكيل خاص محامياً 
جـدول غيـر المشـتغلين ـ وهـى نتيجـة تترتـب قانونـاً علـى منعـه إلى  جدول المشتغلين
  . فإنه يتعين الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً ، ولما تقدم. من مزاولة المهنة

  )19/10/2011ق جلسة 79لسنة  212(طعن رقم 
لمحــامى بــالطعن بــالنقض نيابــة عــن المحكــوم عليــه لا بــد أن يكــون تقريــر ا

موكلا عنه بصفته الشخصية فإذا كان موكلا بصفته رئيسا لمجلس إدارة شـركة.. 
  أثره.. عدم قبول الطعن شكلا.

ZošÓ@bà×@ @
.. المحـامي الـذي قـرر ..لما كان يبين من الاطلاع علـى الأوراق أن الأسـتاذ /

... كـان مـوكلاً مـن هـذا الأخيـر بصـفته ..المحكـوم عليـه بالطعن بـالنقض نيابـة عـن
ولمـا كانـت ، ... ولـم يكـن مـوكلاً عنـه بصـفته الشخصـية..رئيساً لمجلس إدارة شـركة

وأن وقعت منه حال قيامـه بـإدارة الشـركة إلا  –الجريمة التي دين المحكوم عليه بها 
خاص أنـــــه ديـــــن بصـــــفته المســـــئول شخصـــــياً عـــــن وقوعهـــــا لأن الأصـــــل أن الأشـــــ

ــاً عمــا يقــع مــن ممثليهــا مــن جــرائم أثنــاء قيــامهم بأعمالهــا  الاعتباريــة لا تســأل جنائي
الطعـن أن ومـن ثـم فإنـه يتعـين لقبـول ، على أن يسأل مرتكب الجريمة منهم شخصياً 

يحصل التقرير به من المحكـوم عليـه بنفسـه أو بواسـطة وكيـل عنـه بصـفته الشخصـية. 
حامي الذي قرر بالطعن بالنقض لم يكن مفوضاً فـي لما كان ذلك، وكان الثابت أن الم
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.... بصــفته الشخصــية، وكــان الطعــن بــالنقض حقــاً شخصــياً ..ذلــك مــن المحكــوم عليــه
لمــن صــدر الحكــم ضــده يمارســه أو لا يمارســه حســبما يــرى فيــه مصــلحته ولــيس لأحــد 

مـن  غيره أن ينوب عنه فـي مباشـرة هـذا الحـق إلا بإذنـه، فـإن الطعـن يكـون قـد قـرر بـه
  . غير ذي صفة مفصحاً عن عدم قبوله شكلاً 

  )8/10/2006ق جلسة 67لسنة  7705(طعن رقم 
ــل عــام،  ــل خــاص أو توكي ــه توكي ــزم في ــام يل ــي الأحك التقريــر  إذ أنالطعــن ف

.. أثــر بــالطعن لا يجــوز مــن وكيــل إلا إذا كــان توكيلــه ثابتــاً وقــت التقريــر بــالطعن
  ذلك.. عدم قبول الطعن شكلا.

ZošÓ@bà×@ @
.. بموجـب توكيـل ..لما كان محام قرر بالطعن بالنقض عن المحكوم عليـه فـي

وكــان الطعــن فــي ، ... أي بعــد التقريــر بــالطعن..رســمي عــام مرفــق ومحــرر بتــاريخ
فـــإن التقريـــر بـــالطعن لا ، الأحكـــام هـــو ممـــا يلـــزم فيـــه توكيـــل خـــاص أو توكيـــل عـــام
وكـــان مـــا قدمـــه . بـــالطعنيجـــوز مـــن وكيـــل إلا إذا كـــان توكيلـــه ثابتـــاً وقـــت التقريـــر 

المحــامي المقــرر بــالطعن مــن توكيــل مفــاده أنــه لــم يكــن يحمــل تــوكيلاً ثابتــاً يبــيح لــه 
فإنـه يتعـين التقريـر بعـدم قبـول ، التقرير بالطعن عن المحكوم عليه وقـت أن قـرر بـه

  .  الطعن شكلاً مع مصادرة الكفالة وإلزام الطاعن المصاريف المدنية
  )8/1/2006ق جلسة 65لسنة  22613(طعن رقم 

ZošÓ@bà×@ @
دون تقـديم سـند . تقرير محام بالطعن بالنقض بصفته وكيلاً عن المحكـوم عليـه

  . وكالته عن الأخير.. أثره : عدم قبول الطعن شكلاً 
  )16/2/2013ق جلسة 75لسنة  33506(طعن رقم 
  )16/2/2013ق جلسة 75لسنة  85571(طعن رقم 
يمارســه أو لا ، ر الحكــم ضــدهحــق شخصــى لمــن صــد الطعــن فــي الأحكــام

ولا يجـوز لغيـره أن يباشـر عنـه هـذا الحـق إلا . يمارسه حسبما يرى فيه مصـلحته
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  بإذنه
ZošÓ@bà×@ @

أن  -محكمـة الـنقض  -من المقرر وفـق مـا اسـتقر عليـه قضـاء هـذه المحكمـة 
يمارســه أو لا يمارســه ، الطعــن فــي الأحكــام حــق شخصــى لمــن صــدر الحكــم ضــده

ومـن . ولا يجوز لغيره أن يباشر عنـه هـذا الحـق إلا بإذنـه. حتهحسبما يرى فيه مصل
ــم  المســلم بــه أن للمحكــوم عليــه أن يباشــر هــذا الحــق بنفســه حتــى ولــو كــان طفــلاً ل

وقـــد اســـتقر قضـــاء . لـــم يبلـــغ الحاديـــة والعشـــرين أو قاصـــراً ، يتجـــاوز الثامنـــة عشـــرة
ل جبــرى عــن هــو وكيــ، علــى أن الــولى الطبيعــى -منــذ إنشــائها  -محكمــة الــنقض 

، قاصــره بحكــم القــانون ينظــر فــي القليــل والجليــل مــن شــئونه الخاصــة بــالنفس والمــال
أن يقرر بالطعن في الأحكام التى تصدر علـى قاصـره مدنيـة كانـت  الصفة فله بهذه

. أو جنائية لما في ذلك من مصـلحة للقاصـر قـد تكـون بجلـب منفعـة أو بـدرء مضـرة
القاصـر سـن الطفولـة المنصـوص عليهـا فـي  حتـى ولـو تجـاوز الصـفة وكفـل لـه هـذه

وكانـت الأحكـام التـى صـدرت ، لمـا كـان ذلـك. قانون الطفل مادام لم يبلغ سن الرشد
عـدم جـواز إلـى  بالمخالفة لما استقر عليه قضاء هذه المحكمة سالف الـذكر وانتهـت

 تولى الولى الطبيعى التقرير بالطعن نيابة عن قاصره إذا كان قد تجاوز سـن الطفـل
لســنة  31مــن القــانون رقــم  39نــص المــادة إلــى  قــد اســتندت، وقــت التقريــر بــالطعن

 1992لسـنة  97، 1975لسـنة  72بشأن الأحداث المعدل بالقـانونين رقمـى  1974
الحـدث وكـل حكـم إلـى  ـ التى تنص على أنه " كل إجراء مما يوجب القـانون إعلانـه

. لايــة عليــه وإلــى المســئول عنــهأحــد والديــه أو مــن لــه الو إلــى  يصــدر فــي شــأنه يبلــغ
 أن يباشر لمصلحة الحدث طرق الطعن المقررة في القانون " ـ هى ولكل من هؤلاء

بإصــدار قــانون الطفــل فــي  1996لســنة  12مــن القــانون رقــم  131مــا تقابــل المــادة 
بـل صـدرت الأحكـام التـى خولـت ، حين أن النص سالف الـذكر لـيس نصـاً مسـتحدثاً 

وأن التفسـير . لطعن نيابة عن القاصر في ظل العمـل بأحكامـهللولى الطبيعى حق ا
الســـليم لهـــذا الـــنص لـــيس مـــن شـــأنه تقييـــد ســـلطة الـــولى وحرمانـــه مـــن حـــق التقريـــر 

بل مقتضاه الحرص على مصـلحة ، بالطعن نيابة عن قاصره ولو تجاوز سن الطفل
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ة الرابعـة فـإن الهيئـة تنتهـى ـ بالأغلبيـة المنصـوص عليهـا فـي المـاد، ومن ثـم. الطفل
ما استقر عليه قضـاء إلى  المعدل 1972لسنة  46من قانون السلطة القضائية رقم 

هذه المحكمة بأحقية الولى الطبيعى في الطعن على الأحكـام نيابـة عـن قاصــره ولـو 
وكــان ، لمــا كــان ذلــك. وبالعــدول عمــا يخــالف ذلــك مــن أحكــام تجــاوز ســن الطفــل

الهيئــة بالفصـل فـي الـدعوى المحالــة  قضـاء هـذه المحكمـة قــد جـرى علـى اختصـاص
  .  إليها عملاً بنص المادة المار بيانها من قانون السلطة القضائية

  "هيئة عامة") 28/5/2012ق جلسة 81لسنة  7607(طعن رقم 
ZošÓ@bà×@ @

.......... قد قرر بالطعن بالنقض بصـفته وكـيلاً عـن كـل ..حيث إن المحامى
وليـــاً طبيعيـــاً علـــى ابنـــه القاصـــر وعـــن والـــدة مـــن والـــد المحكـــوم عليـــه الأول بصـــفته 

وكـان مـن ، لمـا كـان ذلـك. المحكوم عليه الثالـث بصـفتها وصـية علـى ابنهـا القاصـر
المقرر أن الطعن فـي الأحكـام حـق شخصـى لمـن صـدر الحكـم ضـده يمارسـه أو لا 
يمارســـه حســـبما يـــرى فيـــه مصـــلحته ولا يجـــوز لغيـــره أن يباشـــر عنـــه هـــذا الحـــق الإ 

المسلم به أن للمحكـوم عليـه أن يباشـر هـذا الحـق بنفسـه حتـى ولـو كـان  ومن، بإذنه
طفلاً لم يتجاوز الثامنة عشرة أو قاصراً لم يبلغ الحادية والعشرين وقـد اسـتقر قضـاء 

هــو وكيــل جبــرى عــن ، علــى أن الــولى الطبيعــى –منــذ إنشــائها  –محكمــة الــنقض 
، نه الخاصــة بــالنفس والمــالقاصــره بحكــم القــانون ينظــر فــي القليــل والجليــل مــن شــئو 

أن يقرر بالطعن في الأحكام التى تصدر علـى قاصـره مدنيـة كانـت  الصفة فله بهذه
لما في ذلك من مصـلحة للقاصـر قـد تكـون بجلـب منفعـة أو بـدرء مضـرة ، أو جنائية

حتـى ولـو تجـاوز القاصـر سـن الطفولـة المنصـوص عليهـا فـي  الصـفة وكفـل لـه هـذه
وكــان الثابــت مــن شــهادتى ، لمــا كــان ذلــك. بلــغ ســن الرشــدقــانون الطفــل مــادام لــم ي

المـــيلاد المقـــدمتين بالجلســـة المحـــددة لنظـــر الطعـــن أن المحكـــوم عليـــه الأول مولـــود 
ومــن ثــم فلــم يبلــغ أى ، 20/5/1991والثالــث مولــود بتــاريخ  12/11/1991بتــاريخ 

ي منهمـــا الحاديـــة والعشـــرين مـــن عمـــره وقـــت التقريـــر بـــالطعن بـــالنقض الحاصـــل فـــ
  .ومن ثم يكون الطعن مقبول شكلاً ، 19/8/2010
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  )7/7/2012ق جلسة 80لسنة  10890(طعن رقم 
ZošÓ@bà×@ @

من المقـرر أن نيابـة الـولى الطبيعـى عـن القاصـر هـى نيابـة قانونيـة الغـرض منهـا 
صيانة ثروته واستثمارها في الوجـوه التـى تعـود عليـه بالمنفعـة، وكـان الثابـت مـن الحكـم 

لتوكيل المرفق بالأوراق، والذى تم التقريـر بـالطعن بموجبـه، أن الطـاعن المطعون فيه وا
المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية يبلـغ مـن العمـر أكثـر مـن عشـرين عامـا، فـإن تقريـر 
وكيل الولى الطبيعى على القاصر بالطعن بالنقض نيابة عنه في الشق الجنائي وحده، 

بإصــدار قــانون الطفــل،  1996لســنة  12قــم رغــم أنــه لــيس طفــلاً وفــق أحكــام القــانون ر 
  . يكون غير مقبول شكلاً، ويتعين من ثم القضاء بذلك

  )13/2/2012ق جلسة 81لسنة  7668(طعن رقم 
ZošÓ@bà×@ @

مــن المقــرر أن الطعــن بطريــق الــنقض فــي المــواد الجنائيــة حــق شخصــى لمــن 
حـد أن صدر الحكم ضـده يمارسـه أو لا يمارسـه حسـبما يـرى فيـه مصـلحته ولـيس لأ

. أو إذا كـان ينـوب عنـه فـي ذلـك قانونـاً ، ينوب عنـه فـي مباشـرة هـذا الحـق إلا بإذنـه
... قـــد قـــرر بـــالطعن بطريـــق الـــنقض فـــي الحكـــم ..وكـــان المحـــامى، لمـــا كـــان ذلـــك

... بصفته وكيلاً عن الطـاعن ـ المـدعى ..المطعون فيه بصفته وكيلاً عن المحامى
وكيــل الــذى تــم التقريــر بــالطعن بمقتضــاه أنــه وكــان البــين مــن الت -بــالحقوق المدنيــة 

وكـــان التوكيـــل الصـــادر مـــن الطـــاعن لوكيلـــه لـــم يقـــدم ، صـــادر مـــن وكيـــل الطـــاعن
للوقــوف علــى مــا إذا كــان يخولــه حــق التقريــر بــالطعن بــالنقض نيابــة عنــه وتوكيــل 
غيــره فــي ذلــك مــن عدمــه، فإنــه يتعــين الحكــم بعــدم قبــول الطعــن شــكلاً مــع مصــادرة 

  .لزامه المصاريف المدنيةالكفالة وإ 
  )11/2/2004ق جلسة 65لسنة  21415(طعن رقم 

ZošÓ@bà×@ @
... قــد قــرر بــالطعن بــالنقض بصــفته وكــيلاً عــن المــدعيين ..لمــا كــان المحــامى
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بيد أنه تبين مـن الاطـلاع علـى التوكيـل المرفـق بملـف الطعـن أنـه ، بالحقوق المدنية
فسـه وبصـفته وكـيلاً عـن الطاعنـة صادر للمحامى المذكور من الطاعن الأول عن ن

.... النموذجى الذى لم يقـدم لهـذه المحكمـة ..... توثيق..الثانية بموجب التوكيل رقم
ومن ثم فإن الطعن المقدم من الطاعنة الثانية يكون قـد قـرر بـه مـن غيـر ذى صـفة 

  . الأمر الذى يفصح عن عدم قبوله شكلاً 
  )21/12/2003ق جلسة 67لسنة  14184(طعن رقم 

ZošÓ@bà×@ @
.... وإن قــدم أســباب طعنــه فــي الميعــاد المنصــوص ..لمــا كــان الطــاعن الثــاني

مـــن قــــانون حـــالات وإجــــراءات الطعـــن أمــــام محكمـــة الــــنقض  34عليـــه فـــي المــــادة 
إلا أنـــه لـــم يقـــرر بـــالطعن بـــالنقض فـــي ، 1959 لســـنة 57الصـــادر بالقـــانون رقـــم 

شـكلاً  قبولـه صـحاً عـن عـدمومن ثم يكون الطعن المقدم من هـذا الطـاعن مف، الحكم
لما هو مقرر من أن التقرير بالطعن هو منـاط اتصـال المحكمـة بـه وأن تقـديم أيضاً 

الأسباب التي بني عليها الطعن في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط لقبولـه وأن 
أحــدهما مقــام التقريــر بــالطعن وتقــديم أســبابه يكونــان معــاً وحــدة إجرائيــة لا يقــوم فيهــا 

مصــادرة  الطعــن مــع قبــول ولمــا تقــدم، يتعــين التقريــر بعــدم. خــر ولا يغنــي عنــهالآ
  .  الكفالة

  )8/10/2006ق جلسة 67لسنة  7705(طعن رقم 
لـيس مـن قبيـل الظـروف القـاهرة التـى مـن  المحـامى مـرض مـن المقـرر أن

  شأنها أن تحول دون تقديم تقرير أسباب الطعن بالنقض في الميعاد.
ZošÓ@‡g@ @

المقرر أن التقرير بالطعن بـالنقض هـو منـاط اتصـال المحكمـة بـه  لما كان من
وأن تقديم الأسباب التى بنى عليها الطعن في الميعاد الذى حـدده القـانون هـو شـرط 

لا يقـوم فيهـا  إجرائيـةوكـان التقريـر بـالطعن وتقـديم أسـبابه يكونـان معـا وحـدة ، لقبوله
اع أســـباب الطعـــن فـــي نفـــس وكـــان يجـــب إيـــد، أحـــدهما مقـــام الآخـــر ولا يغنـــى عنـــه
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الميعاد المقرر للطعن وهو أربعون يوماً من تاريخ الحكم المطعون فيه عملاً بالمادة 
من قـانون حـالات وإجـراءات الطعـن أمـام محكمـة الـنقض الصـادر بالقـانون رقـم  34
وكــان الثابــت أن الطاعنــة وإن قــررت بــالطعن بــالنقض فــي الحكــم  1959لســنة  57

فــي القــانون إلا أن أســباب الطعـن لــم تقــدم إلا بعــد فــوات الميعــاد  فـي الميعــاد المقــرر
 ولا يغيـــر مـــن ذلـــك تقـــديم شـــهادة بمـــرض، فـــإن الطعـــن يكـــون غيـــر مقبـــول شـــكلا

ليس من قبيل الظـروف  المحامى مرض عن الطاعنة لما هو مقرر من أن المحامى
، كـان مـا تقـدملمـا . القاهرة التى من شأنها أن نحول دون تقديم الأسباب في الميعـاد

  . فإنه يتعين الحكم بعدم قبول الطعن شكلا
  )14/2/1996ق جلسة 59لسنة  6857(طعن رقم 

ZošÓ@bà×@ @
متــــــى كــــــان الثابــــــت مــــــن الأوراق أن الحكــــــم المطعــــــون فيــــــه قــــــد صــــــدر فــــــي 

بتـــاريخ ، و كـــأن لـــم تكـــن باعتبارهـــاســـتئنافية لافـــي معارضـــة الطـــاعن ا 1977/10/8
كمـا أودع  -اعن بالطعن عليه بطريـق الـنقض وكيل الط المحامى قرر 1978/3/9

مــن القــانون رقــم  34كانــت المــادة و  لمــا كــان ذلــك. 1978/3/12أســباب طعنــه فــي 
إجـراءات الطعـن أمـام محكمـة الـنقض قـد نصـت و  في شأن حـالات 1959لسنة  57

إيداع أسـبابه فـي ظـرف أربعـين يومـاً مـن تـاريخ الحكـم و  على وجوب التقرير بالطعن
ميعـاد المعارضـة أو مـن تـاريخ الحكـم الصـادر فـي  انقضـاءمن تاريخ الحضورى أو 

ـــه الحكـــم مـــن ســـبق علمـــه بالجلســـة ، المعارضـــة وكـــان الطـــاعن لا يمـــارى فيمـــا أثبت
قــدم و  إذ قــرر بــالطعن. و التــى صــدر الحكــم المطعــون فيــهو  المحــددة لنظــر معارضــته

صــــدور الحكــــم أســــبابه متجــــاوزاُ الميعــــاد المقــــرر فــــي القــــانون محســــوباً مــــن تــــاريخ 
لا يشـفع للطـاعن فـي ، و من ثـم فـإن الطعـن يكـون غيـر مقبـول شـكلاً ، و المطعون فيه

 كيلـــهو  تقـــديم أســـبابه مـــا تعلـــل بـــهو  تجـــاوزه الأجـــل المعـــين قانونـــاً للتقريـــر بـــالطعن
لمدة لم يتيسر له خلالها التقريـر  مرض قدم أسبابه منو  الذى قرر بالطعن المحامى
لا يــوفر لــدى الطــاعن عــذراَ  -بفــرض صــحته  -ذلــك  لأن، تحريــر أســبابهو  بــالطعن

لمــا هــو مقــرر ، تقــديم الأســباب فــي الميعــادو  بــين التقريــر بــالطعنو  قهريــاً يحــول بينــه
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عـن الطـاعن لا تـأثير لـه فـي الميعـاد المحـدد فـي القـانون  المحـامى مـرض مـن أن
إذا لـم فـ، عنـه المحـامى تقـديم أسـبابه شـأن الطـاعن لاو  للطعـن لأن التقريـر بـالطعن

 عـن التـأخير بمـرض الاعتـذاريقدم أسبابه في الميعاد فلا يقبـل منـه و  يقرر بالطعن
  .  محاميه

  )19/3/1980ق جلسة 49لسنة  2129(طعن رقم 
  )23/4/1972ق جلسة 41لسنة  1307(طعن رقم 
  )14/3/1971ق جلسة 40لسنة  1913(طعن رقم 

ــانون حصــول إميعــاد المســافة  ــدأ مــن لا يمــنح إلا حيــث يوجــب الق عــلان يب
وإذ لا يوجــب قــانون الإجــراءات الجنائيــة إعــلان ، ميعــاد الطعــن تاريخــه ســريان

ومـن  –كما هو الحال فـي المعارضـة  –ميعاد الطعن الأحكام الحضورية حتى يبدأ
 1959لســنة  57مــن القــانون رقــم  34ثــم فــإن الميعــاد المشــار إليــه فــي المــادة 
  .سالفة الذكر لا يضاف إليه ميعاد مسافة

ZošÓ@‡g@ @
ـــه صـــدر حضـــورياً بتـــاريخ  فقـــرر ، 28/3/1996لمـــا كـــان الحكـــم المطعـــون في

وبـذات التـاريخ أودع  1/6/1996المحكوم عليه بـالطعن فيـه بطريـق الـنقض بتـاريخ 
مـــن قـــانون حـــالات وإجـــراءات الطعـــن أمـــام  34ولمـــا كانـــت المـــادة ، أســـباب طعنـــه

لســنة  23معدلــة بالقــانون ال 1959لســنة  57محكمــة الــنقض الصــادر بالقــانون رقــم 
وإيداع الأسباب التى بنى عليها هـو سـتون  ميعاد الطعن قد نصت على أن، 1992

قـانون الإجـراءات إلـى  وكـان الأصـل أنـه لا يرجـع، يوماً من تاريخ الحكم الحضـورى
منـه  398الجنائية وقد نص القـانون الأخيـر علـى احتسـاب ميعـاد مسـافة فـي المـادة 

فقــال إنهــا تقبــل فــي ظــرف العشــرة أيــام ، الأحكــام الغيابيــة فــي شــأن المعارضــة فــي
وقـــد ، التاليـــة لإعـــلان المحكـــوم عليـــه بـــالحكم الغيـــابى خـــلاف ميعـــاد مســـافة الطريـــق

يقضـى بأنـه لا منـه  154اشتمل قـانون تحقيـق الجنايـات الملغـى علـى نـص بالمـادة 
ولــم يـر الشــارع تـزاد علـى ميعــاد العشـرة أيــام المقـررة للاسـتئناف مواعيــد المسـافة، 

ذلــك ، مــن قــانون الإجــراءات الجنائيــة 406ضــرورة للــنص علــى ذلــك فــي المــادة 
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بأن الأصل في ميعـاد المسـافة ألا يمـنح إلا حيـث يوجـب القـانون حصـول إعـلان 
وإذ لا يوجــب قــانون الإجــراءات الجنائيــة ، ميعــاد الطعــن يبــدأ مــن تاريخــه ســريان

كمـــا هـــو الحـــال فـــي  –الطعـــن ميعـــاد إعـــلان الأحكـــام الحضـــورية حتـــى يبـــدأ
 57القـانون رقـم  من 34ومن ثم فإن الميعاد المشار إليه في المادة  –المعارضة 

الطـــاعن  ســـالفة الـــذكر لا يضـــاف إليـــه ميعـــاد مســـافة، فـــإن مـــا يثيـــره 1959لســـنة 
وكــان الثابــت أن ، لمــا كــان ذلــك. بأســباب الطعــن فــي هــذا الشــأن يكــون غيــر ســديد

فـإن ، وقـدم أسـباب طعنـه بعـد الميعـاد المقـرر قانونـاً  قضبـالن الطـاعن قـرر بـالطعن
  .  الطعن يكون قد أفصح عن عدم قبوله شكلاً مع مصادرة الكفالة

  )19/12/2005ق جلسة 66لسنة  21668(طعن رقم 
ZošÓ@bà×@ @

لما كان الحكم المطعون فيه صدر في معارضـة الطـاعن الاسـتئنافية باعتبارهـا 
 ولـم يقـرر المحكـوم عليـه بـالطعن 1991بر سـنة مـن نـوفم 13كـأن لـم تكـن بتـاريخ 

وقـدم أسـباب طعنـه فـي ذات التـاريخ أى  1995مـن مـايو سـنة  27إلا فـي  بـالنقض
مـــن قـــانون حـــالات وإجـــراءات  34بعـــد فـــوات الميعـــاد المنصـــوص عليـــه فـــي المـــادة 

وقـــد اعتـــذر  1959لســـنة  57الطعـــن أمـــام محكمـــة الـــنقض الصـــادر بالقـــانون رقـــم 
ال بينه وبين حضور الجلسة التى صدر فيها الحكم المطعـون فيـه بمرض ألم به وح

وكـان الطـاعن بفـرض صـحة عـذر ، لمـا كـان ذلـك. باعتبار المعارضـة كـأن لـم تكـن
وإيـداع الأسـباب مـن اليـوم  بـالنقض ميعـاد الطعـن مرضـه الـذى يترتـب عليـه أن يبـدأ

مـن مـارس  4فـي يـوم الذى يعلم فيه رسمياً أو يقينياً بالحكم قـد تحقـق علمـه اليقينـى 
حيـث حضـر بــذلك اليـوم أمـام محكمـة الأشــكال المقـدم منـه لوقـف تنفيــذ  1992سـنة 

الحكم المطعون فيه ومع ذلك فإنه لم يقرر بـالطعن بطريـق الـنقض ولـم يقـدم أسـبابه 
ميعــــاد المتجــــاوزاً ـ مــــن تــــاريخ العلــــم اليقينــــى ـ  1995مــــن مــــايو ســــنة  27إلا فــــي 

فإنه يتعين التقريـر بعـدم قبـول الطعـن ، المشار إليها 34المنصوص عليه في المادة 
  . شكلاً 

  )4/11/2003ق جلسة 65لسنة  11469(طعن رقم 
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ZošÓ@bà×@ @
لمــا كــان يبــين مــن محاضــر جلســات المحاكمــة أن الطــاعن عــارض فــي الحكــم 

وفيهـا  1983من نـوفمبر سـنة  20الغيابي الاستئنافي وتحدد لنظر معارضته جلسة 
لإعلانــه ثــم  1984مــن ينــاير ســنة  8جلــت الــدعوى لجلســة تخلــف عــن الحضــور فأ

وفيهـا  1984مـن نـوفمبر سـنة  18توالى تأجيلهـا بعـد ذلـك للسـبب ذاتـه حتـى جلسـة 
باعتبــار المعارضــة كــأن لــم تكــن وقــد  ىتخلــف الطــاعن عــن الحضــور أيضــاً فقضــ

علـــى علـــم الطـــاعن  -علـــى مـــا أورده فـــي مدوناتـــه  -اســـتدل الحكـــم المطعـــون فيـــه 
ة الأخيرة بإعلانه بها في مواجهة شقيقه، لما كان ذلك، وكان مـن المقـرر أن بالجلس

إعلان المعارض بالحضور بجلسة المعارضة يجب أن يكون لشخصـه أو فـي محـل 
إقامتـه، وأنــه إذا أعلــن فـي موطنــه ولــم يسـلم الإعــلان إليــه شخصـياً بــل اســتلمه غيــره 

ــاً تســلمه بالنيابــة عنــه، فــإن ذ لــك يعتبــر قرينــة علــى أن ورقتــه ممــن يجــوز لهــم قانون
وصـــلت إليـــه ولكنهـــا قرينـــة غيـــر قاطعـــة يجـــوز للمحكـــوم عليـــه أن يدحضـــها بإثبـــات 

 4العكــس. لمــا كــان مــا تقــدم، وكــان الطــاعن قــد أرفــق بأســباب طعنــه شــهادة مؤرخــة 
صادرة من مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسـية ثابـت فيهـا أن  1986يناير سنة 

مــن  12وعــاد إليهــا بتــاريخ  1982مــن أكتــوبر ســنة  9بتــاريخ  الطــاعن غــادر الــبلاد
مـــا إلـــى  قادمـــاً مـــن ليبيـــا، وكانـــت هـــذه المحكمـــة تسترســـل بثقتهـــا 1985يوليـــه ســـنة 

تضــمنته هــذه الشــهادة، فإنــه يكــون قــد ثبــت عــدم علــم الطــاعن بتــاريخ الجلســة التــي 
الصــادر  والحكــمصــدر فيهــا الحكــم المطعــون فيــه بمــا لا يصــح معــه القضــاء فيهــا، 

مـن اليـوم الـذي  فيـه إلا ميعـاد الطعـن علـى خـلاف القـانون فـي هـذه الحالـة لا ينفـتح
يعلم فيه الطاعن رسمياً بصدوره، وإذ كان هـذا العلـم لـم يثبـت فـي حـق الطـاعن قبـل 

وهـو اليـوم الـذي قـرر  -على ما يبين من المفـردات  - 1986من يناير سنة  8يوم 
م بقبول الطعن شـكلاً وفـي الموضـوع بـنقض الحكـم فيه بالطعن مما يتعين معه الحك

  .المطعون فيه
  )28/12/1989ق جلسة 58لسنة  5003(طعن رقم 
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ZošÓ@bà×@ @
 لمـــا كـــان تخلـــف المعـــارض عـــن الحضـــور بشخصـــه فـــي الجلســـة المعلـــن بهـــا

جلســة أخــرى يوجــب إعلانــه إعلانــاً قانونيــاً إلــى  تأجيلهــاو  المحــددة لنظــر المعارضــةو 
تــى أجــل إليهــا نظــر المعارضــة لأن الإعــلان بالجلســة الأولــى بالحضــور بالجلســة ال

كـــان ، و عـــدم صـــدور حكـــم فيهـــا فـــي غيبتـــهو  ينتهـــى أثـــره بعـــدم حضـــور تلـــك الجلســـة
، الثابــت مــن المفــردات أن الطــاعن لــم يعلــن بالحضــور بالجلســة الأخيــرة للمعارضــة

ه بالجلسـة فإن الحكم الصادر فيها يكون قـد جـاء بـاطلاً إذ لـم يمكنـه مـن إبـداء دفاعـ
الإسـتئنافى لسـبب لا يـد لـه فيـه وهـو  الحكـم الغيـابى التى حددت لنظر معارضته في

نظرها في جلسة لم يعلن بها، والحكـم الصـادر علـى خـلاف القـانون فـي هـذه الحالـة 
يعلـم  فيه إلا من اليوم الـذى ميعاد الطعن لا ينفتح 1983من نوفمبر سنة  8بتاريخ 

 7إذ كان هذا العلم لم يثبت في حق الطاعن قبل يوم و  ،فيه الطاعن رسمياً بصدوره
فــإن التقريــر ، هــو اليــوم الــذى قــرر فيــه بــالطعن بــالنقضو  1987مــن ديســمبر ســنة 

، يكونـان قـد تمـا فـي الميعـاد 1987من ديسـمبر سـنة  13إيداع أسبابه في و  بالطعن
ون فــي موضــوعه بــنقض الحكــم المطعــو  ممــا يتعــين معــه الحكــم بقبــول الطعــن شــكلاً 

  .  فيه
  )8/6/1988ق جلسة 58لسنة  2213(طعن رقم 

ZošÓ@bà×@ @
بالنقض  ميعاد الطعن على أن 1959لسنة  57من القانون رقم  34نصت المادة 

وإيــداع الأســباب التــي بنــي عليهــا هــو أربعــون يومــاً مــن تــاريخ الحكــم الحضــوري، وهــذا 
قــــانون إلــــى  رجــــعالميعــــاد لا يضــــاف إليــــه ميعــــاد مســــافة. ولمــــا كــــان الأصــــل أنــــه لا ي

المرافعــات إلا لســد نقــص أو للإعانــة علــى تنفيــذ القواعــد المنصــوص عليهــا فــي قــانون 
الجنائيـة علـى احتسـاب ميعـاد مسـافة  الإجراءات الجنائية. وقد نص قـانون الإجـراءات

منــه فــي شــأن المعارضــة فــي الأحكــام الجنائيــة فقــال أنهــا تقبــل فــي  398فــي المــادة 
تاليـــة لإعـــلان المحكـــوم عليـــه بـــالحكم الغيـــابي خـــلاف ميعـــاد ثلاثـــة الالظـــرف الأيـــام 

 154وقد اشتمل قانون تحقيق الجنايات الملغي على نص بالمادة  -مسافة الطريق 
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عشرة المقـررة للاسـتئناف مواعيـد مسـافة. المنه يقضي بأنه لا تزاد على ميعاد الأيام 
جنائيــة، ذلــك بــأن ولــم يــر الشــارع ضــرورة للــنص علــى ذلــك فــي قــانون الإجــراءات ال

مــن  القــانون حصــول إعــلان يبــدأالأصــل فــي ميعــاد المســافة أن يمــنح حيــث يوجــب 
ميعـــاد الطعـــن، وإذ لا يوجـــب قـــانون الإجـــراءات الجنائيـــة إعـــلان  تاريخـــه ســـريان

فيهـا فإنـه لـم يـنص علـى ميعـاد المسـافة  ميعـاد الطعـن الأحكام الحضورية حتـى يبـدأ
الحـال فـي المعارضـة. لمـا  كمـا هـو - د الطعـنميعـا إلا حيث يجب الإعلان لسـريان

 21/3/1972كان ما تقدم، وكان الحكم الاستئنافي المطعـون فيـه قـد صـدر بجلسـة 
، أي 1972وقرر وكيل المحكوم عليه الطعن فيه بطريق النقض في أول مايو سنة 

فــي اليــوم الحــادي والأربعــين، فإنــه يتعــين الحكــم بعــدم قبــول الطعــن شــكلاً ومصــادرة 
  .كفالةال

  )16/4/1973ق جلسة 43لسنة  189(طعن رقم 
ZošÓ@bà×@ @

الحكم الصـادر غيابيـاً فـي مـواد الجـنح يعـد بمثابـة حكـم نهـائي مـن يـوم صـدوره 
المحكــوم ببراءتــه لانتفــاء مصــلحته حتمــاً فــي المعارضــة فيــه. ومــن ثــم إلــى  بالنســبة

ئنافية بـالبراءة بالنقض في الحكـم الغيـابي الصـادر مـن المحكمـة الاسـت فميعاد الطعن
  .من تاريخ صدوره يبدأ

  )19/3/1968ق جلسة 37لسنة  2323(طعن رقم 
ZošÓ@bà×@ @

الأصــل فــي إعــلان ورقــة التكليــف بالحضــور أن يكــون لشــخص المعلــن إليــه أو 
لا يجـوز الإعـلان ، و من قانون الإجـراءات الجنائيـة 234إقامته وفقاً للمادة  في محل

 فــي محــل الإقامـة الــذى عينــه المـتهم أنــه لا يقــيم فيــه للنيابـة إلا إذا تبــين بعــد البحـث
 بتأييـدإذن فـإذا كانـت المحكمـة حـين قضـت ، و معرفـة محـل إقامـة لـهإلـى  لـم يهتـدو 

الإســتئنافى المعــارض فيــه، لــم تلتــزم مــا أوجبــه القــانون مــن وجــوب  الحكــم الغيــابى
فـــي بوجـــود إعـــلان لـــه  واكتفـــتالتثبـــت مـــن حصـــول الإعـــلان علـــى الوجـــه المتقـــدم، 

مواجهة النيابة رغم وجـود محـل إقامـة لـه ثابـت فـي الأوراق فـإن الحكـم إذ بنـى علـى 
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الحالـة  فـي مثـل هـذه ميعـاد الطعـن هـذا الإعـلان الباطـل يكـون حكمـاً بـاطلاً ولا يبـدأ
  . إلا من تاريخ إعلان الطاعن بالحكم أو علمه به رسمياً 

  )24/12/1955ق جلسة 25لسنة  626(طعن رقم 
ZošÓ@bà×@ @

الطعـن بطريـق  -مـن قـانون الإجـراءات الجنائيـة  422طبقاً للمـادة  -يجوز  لا
بطريـق النقض فـي الحكـم الغيـابي الصـادر علـى المـتهم بالعقوبـة مـا دام الطعـن فيـه 

طبقـاً  بطريـق الـنقض فـي الأحكـام الغيابيـة لا يبـدأ المعارضـة جـائزاً. وميعـاد الطعـن
لحكــم الصــادر فــي المعارضــة أو مــن مــن ذلــك القــانون إلا مــن تــاريخ ا 424للمــادة 

فــالطعن  تــاريخ انقضــاء ميعادهــا أو مــن تــاريخ الحكــم باعتبارهــا كــأن لــم تكــن. وإذن
المرفـوع مــن النيابــة فـي حكــم صــدر غيابيـاً بتأييــد الحكــم المسـتأنف بحــبس المــتهم لــم 

  .يعلن بعد للمتهم لا يكون مقبولاً 
  )10/6/1952ق جلسة 22لسنة  335(طعن رقم 

ošÓ@bà×Z@ @
 فـي الحكـم الصـادر فـي بطريـق الـنقض ميعـاد الطعـن مـن المقـرر أنـه وإن كـان

 افتــراضمــن يــوم صــدوره إلا أن ذلــك علتــه  -كــالحكم الحضــورى  -المعارضــة يبــدأ 
هـذه العلـة لعـدم إعـلان  انتفـتعلم الطـاعن بـه فـي اليـوم الـذى صـدر فيـه بحيـث إذا 
 يبدأ إلا من يـوم العلـم رسـمياً الطاعن بالجلسة التى صدر فيها الحكم فإن الميعاد لا

  .  بصدوره
  )25/3/1985ق جلسة 55لسنة  351(طعن رقم 

ZošÓ@bà×@ @
من حيث أنه لمـا كـان قضـاء هـذه المحكمـة قـد جـرى علـى أنـه لا يصـح الحكـم 

إلا     كـأن لـم تكـن أو برفعهـا بغيـر سـماع دفـاع المعـارض باعتبارهـافي المعارضة 
أنه إذا كان هـذا التخلـف ، و حاصلاً بدون عذرإذا كان تخلفه عن الحضور بالجلسة 

عذر قهرى فإن الحكـم يكـون غيـر صـحيح لقيـام المحاكمـة علـى إجـراءات إلى  يرجع
النظـر فـي محـل ، و حقـه فـي الـدفاع اسـتعمالمعيبة من شأنها حرمان المعارض من 
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لا يغيـر و  بطريـق الـنقض، الحكـم أو عنـد الطعـن فيـه اسـتئنافهذا العـذر يكـون عنـد 
قـد و  ك عدم وقوف المحكمة وقت إصدار الحكم على ذلك العذر لأن الطاعنمن ذل
عليه الحضور أمامها لم يكن في مقدوره إبداؤه لهـا ممـا يجـوز معـه التمسـك  استحال

لمحكمـــة ، و وجهـــاً لطلـــب نقـــض الحكـــم اتخـــاذهو  بـــه لأول مـــرة لـــدى محكمـــة الـــنقض
تقــدم لهــا لأول مــرة فلهــا  فــإذا كــان متمــثلاً فــي شــهادة، الــنقض عندئــذ أن تقــدر العــذر

كــان الطــاعن قــد ، و لمــا كــان مــا تقــدم. أن تأخــذ بهــا أو تطرحهــا حســبما تطمــئن إليــه
ثابــت فيهــا أنــه  1979مــن ينــاير  16أرفــق بأســباب طعنــه شــهادة طبيــة مؤرخــة فــي 

مـن ينـاير  17حتـى  1977ملازماً الفراش في الفتـرة مـن أول ديسـمبر و  كان مريضاً 
هو تاريخ و  - 1977من ديسمبر  7عون فيه قد قضى في كان الحكم المطو  1979

كانــت و  معارضــته كــأن لــم تكــن باعتبــار -ملازمــة الفــراش و  يــدخل فــي فتــرة المــرض
فإنـه يكـون قـد ثبـت قيـام ، مـا تضـمنه هـذه الشـهادةإلـى  هذه المحكمة تسترسل بثقتهـا

، هـاالعذر القهرى المانع مـن حضـور جلسـة المعارضـة بمـا لا يصـح معـه القضـاء في
فيـه إلا  ميعـاد الطعـن القـانون فـي هـذه الحالـة لا ينفـتحالحكم الصـادر علـى خـلاف و 

إذ كــان هــذا العلــم لــم يثبــت فــي ، و الطــاعن رســمياً بصــدوره مــن اليــوم الــذى يعلــم فيــه
 هـــو اليـــوم الـــذى قـــرر فيـــه بـــالطعن، و 1979مـــن ينـــاير  18حـــق الطـــاعن قبـــل يـــوم 

ع الأسـباب يكونـان قـد تمـا فـي الميعـاد ممـا إيـداو  فـإن التقريـر بـالطعن، أودع أسبابهو 
 فــي الموضــوع بــنقض الحكــم المطعــون فيــهو  يتعــين معــه الحكــم بقبــول الطعــن شــكلاً 

  .  الإحالةو 
  )8/10/1980ق جلسة 50لسنة  698(طعن رقم 

ZošÓ@bà×@ @
إن الســـفر بـــإرادة المعـــارض وبغيـــر ضـــرورة ملجئـــة إليـــه ودون عـــذر مـــانع مـــن 

لنظــر معارضــته لا يعتبــر ســبباً خارجــاً عــن إرادة  عودتــه لحضــور الجلســة المحــددة
بطريـق  المعارض يعذر معه في التخلف عن الحضور. لما كان ذلك، وكان الطعـن

قد تم التقرير به بعد الميعاد، واعتذر الطاعن بأن تخلفه عـن حضـور جلسـة  النقض
للشـهادة  الجمهوريـة العربيـة الليبيـة طبقـاً إلـى  المعارضة الاستئنافية كان بسـبب سـفره
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المقدمة من وكيله وقـد تبـين مـن الاطـلاع عليهـا أنهـا شـهادة مـن الاتحـاد الاشـتراكي 
إلـى  تفيـد أن المعـارض غـادر جمهوريـة مصـر العربيـة 1973مارس سـنة  6مؤرخة 

فـي  ميعـاد الطعـن الجمهوريـة العربيـة الليبيـة لأجـل الزيـارة مـدة عشـرين يومـاً، وكـان
الحضوري من يوم صدوره طالما أن عدم  كالحكم الحكم الصادر في المعارضة يبدأ

حضــور المعــارض بالجلســة التــي حــددت لنظــر المعارضــة لــم يكــن لســبب لا دخــل 
  .فإنه يتعين الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً للتقرير به بعد الميعاد -لإرادته فيه 

  )12/5/1975ق جلسة 45لسنة  296(طعن رقم 
ZošÓ@bà×@ @

 -في الحكم الصادر في المعارضة يبـدأ  د الطعنميعا كانمن المقرر أنه وإن 
إلا أن محــل ذلــك أن يكــون عــدم حضــور  -مــن يــوم صــدوره  -كــالحكم الحضــوري 

، دخـل فيهـاالمعارض الجلسة التي عينت لنظر معارضـته راجعـاً لأسـباب لا لإرادتـه 
 لا يبـدأ فـي ميعـاد الطعـن فـإن، فإذا كانت هذه الأسـباب قهريـة ولا شـأن لإرادتـه فيهـا

  .حقه إلا من اليوم الذي علم فيه رسميا بالحكم
  )6/4/1999ق جلسة 61لسنة  23535(طعن رقم 

ZošÓ@bà×@ @
فـي الحكـم الصـادر فـي المعارضـة يبـدأ  ميعـاد الطعـن ن كـانإ نـه و أمـن المقـرر 

يكــــون عــــدم حضــــور  أنمحــــل ذلــــك  أن إلاكــــالحكم الحضــــورى مــــن يــــوم صــــدوره، 
دخــل فيهــا،  لإرادتــه لأســبابته راجعــاً المعــارض الجلســة التــى عينــت لنظــر معارضــ

 لا يبـدأ فـي ميعـاد الطعـن فيهـا، فـان لإرادتـهقهريـة ولا شـأن  الأسـبابكانت هذه  فإذا
  .  من اليوم الذى علم فيه رسميا بالحكم إلاحقه 

  )19/10/1997ق جلسة 63لسنة  26944(طعن رقم 
ZošÓ@bà×@ @

دون و  ة ملجئـــة إليـــهلغيـــر ضـــرور و  الخـــارج بـــإرادة الطـــاعنإلـــى  لمـــا كـــان الســـفر
عـــذر مـــانع مـــن عودتـــه لحضـــور الجلســـة المحـــددة لنظـــر معارضـــته لا يعتبـــر ســـبباً 
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ميعـاد  كـان، و لمـا كـان ذلـك. خارجاً عن إرادته بعذر معه في التخلف عـن الحضـور
، صـدوره فـي الحكـم الصـادر فـي المعارضـة يبـدأ كـالحكم الحضـورى مـن يـوم الطعـن

ة التــى حــددت لنظـــر المعارضــة لــم يكـــن مــا دام أن عــدم حضــور المعـــارض الجلســ
قـدم أسـبابه بعـد و  كان الطاعن قد قرر بالطعن بـالنقض، و لسبب لا دخل لإرادته فيه

فــإن الطعــن ، الميعــاد المحــدد فــي القــانون محســوباً مــن تــاريخ صــدور الحكــم انقضــاء
  . يكون غير مقبول

  )2/3/1988ق جلسة 57لسنة  343(طعن رقم 
ZošÓ@bà×@ @

ـــاريخ لمـــا كـــان الحكـــم  ـــه صـــدر بت ـــار معارضـــة  4/4/1993المطعـــون في باعتب
الطــاعن الاســتئنافية كــأن لــم تكــن، فقــرر المحكــوم عليــه فيــه بطريــق الــنقض بتــاريخ 

فـي التقريـر  -، متجاوزا بذلك 27/6/1993، وقدم أسباب طعنه بتاريخ 7/6/1993
ـــداع الأســـباب  ـــالطعن وإي ـــه فـــي المـــادة  -ب ـــانون  34الميعـــاد المنصـــوص علي مـــن ق

لســــنة  57حــــالات وإجــــراءات الطعــــن أمــــام محكمــــة الــــنقض الصــــادر بالقــــانون رقــــم 
 -محسوبا من تاريخ صدور الحكم  - 1992لسنة  23المعدل بالقانون رقم  1959

 - اليـومفإنه يتعـين قبـول الطعـن شـكلاً ولا يغيـر مـن ذلـك تقـديم الطـاعن فـي جلسـة 
الميعـاد، مـا دام  النقض فـيمرضه، بما حـال بينـه والطعـن بـإلى  تشير ,شهادة طبية

تقرير الأسباب قد خـلا مـن اعتـذار بـذلك، لمـا هـو مقـرر مـن أنـه لا يجـوز اسـتكمال 
، ما عرى أسباب الطعن من نقص أو تحديد ما أجمل منهـا، أو جـلاء مـا أبهـم منهـا

مـن قـانون حـالات وإجـراءات الطعـن  34إلا في الميعاد المنصوص عليه في المادة 
  .1959لسنة  57الصادر بالقانون رقم أمام محكمة النقض 

  )28/4/1999ق جلسة 63لسنة  19317(طعن رقم 
ZošÓ@bà×@ @

ـــاريخ  باعتبـــار معارضـــة  11/8/1993لمـــا كـــان الحكـــم المطعـــون فيـــه صـــدر بت
الطــــــاعن الاســــــتئنافية كــــــأن لــــــم تكــــــن فقــــــرر بــــــالطعن فيــــــه بطريــــــق الــــــنقض بتــــــاريخ 

ـــاريخ ذاتـــه مت 31/10/1993 جـــاوزاً بـــذلك ـ فـــي التقريـــر وأودع أســـباب طعنـــه فـــي الت
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مــن قــانون حــالات  34بــالطعن وإيــداع أســبابه ـ الميعــاد المنصــوص عليــه فــي المــادة 
 1959لســنة  57وإجــراءات الطعــن أمــام محكمــة الــنقض الصــادر بــالقرار بقــانون رقــم 

. وقـد اعتصـم الطـاعن بعـذر المـرض الـذى 1992لسـنة  23بعد تعديلها بالقـانون رقـم 
وقــدم تــدليلاً علــى وبــين حضــور جلســة نظــر معارضــته الاســتئنافية  زعــم أنــه حــال بينــه

يدخل فيها يوم صدور الحكـم المطعـون فيـه كمـا  تفيد مرضه لا شهادة طبية ذلك العذر
منسـوب صـدورها لمستشـفى دميـاط العـام تفيـد  14/11/1993قدم أيضاً شهادة مؤرخـة 

ظهــراً وقيــده بــدفتر  12الســاعة  11/8/1993 حضــوره إلــى اســتقبال المستشــفى بتــاريخ
تطمـئن إلـى  الاستقبال تحت رقم........ وإذ كانـت هـذه المحكمـة ـ محكمـة الـنقض ـ لا

تلــك الشـــهادة لوجــود تعـــديل ظــاهر للعـــين المجــردة بتـــاريخ حضــور الطـــاعن للاســـتقبال 
فضــلاً عــن أنهــا جــاءت خلــواً ممــا يفيــد أنــه كــان ملازمــاً الفــراش بالمستشــفى فــي تــاريخ 

معارضــته الاســتئنافية باعتبارهــا كــأن لــم تكــن وكــان مجــرد قيــد أســم  صــدور الحكــم فــي
يفيـــد أنـــه فـــي تلـــك التـــاريخ بالـــذات كـــان  لا     الطـــاعن فـــي دفتـــر اســـتقبال المستشـــفى

موجــوداً بهــا لأمــر يتصــل بعلاجــه مــن مــرض ـ فــإن الطعــن يكــون قــد جــاء بعــد الميعــاد 
  .المحدد قانوناً مفصحاً عن عدم قبوله شكلاً 

  )9/7/1998ق جلسة 63لسنة  27221 (طعن رقم
ZošÓ@bà×@ @

من حيث أن المحـامي الـذي قـرر بـالطعن بـالنقض بمثابتـه وكـيلا عـن المدعيـة 
كانـت بالحقوق المدنية...... قدم توكيلا صادرا له من وكيـل الطاعنـة المـذكورة، وإذ 

حـدود  الصـادر مـن الطاعنـة لوكيلهـا للتعـرف علـى سـند الوكالـة الأوراق قد خلت من
  .يكون غير مقبول شكلا -في الأصل  -كالته، فإن طعنها و 

  )24/9/2002ق جلسة 63لسنة  12598(طعن رقم 
ZošÓ@bà×@ @

..... المحامي أثبت بتقرير الطعـن بـالنقض أنـه يطعـن فـي ..حيث إن الأستاذ/
بـالحقوق بصـفته وكـيلاً  عـن المـدعيين  1992يناير سنة  30الحكم الصادر بتاريخ 

مـن أوراق  لـم يقـدم، وكـان تقريـر الطعـن هـو ورقـة شـكلية ند الوكالـةسـ المدنية بيد أن
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الإجــراءات التــي يجــب أن تحمــل بــذاتها مقوماتهــا الأساســية باعتبارهــا الســند الوحيــد 
الــذي يشــهد بصــدور العمــل الإجرائــي عمــن صــدر عنــه علــى الوجــه المعتبــر قانونــاًً  

يـــر مســتمد منــه، وكـــان فــلا يجــوز تكملــة أي بيـــان بــالتقرير بــأي دليـــل خــرج عنــه غ
التقرير قد جاء غفلاً  عن بيان أسماء المدعيين بالحقوق المدنية جميعـا فهـو والعـدم 
ســـواء، ومـــن ثـــم فـــإن الطعـــن المقـــدم مـــنهم يكـــون غيـــر مقبـــول شـــكلاً  مـــع مصـــادرة 

  .الكفالة
  )7/11/2001ق جلسة 62لسنة  14937(طعن رقم 

ZošÓ@bà×@ @
.... المحــــامي قــــد قــــرر الطعــــن بطريــــق ..................لمــــا كــــان الأســــتاذ/

..... ...........و..............الـــنقض بصـــفته وكـــيلا عـــن المحكـــوم عليهمـــا.....
رقمـــه بورقـــة التقريـــر بـــالطعن. وكـــان البـــين مـــن التوكيـــل إلـــى  بموجـــب توكيـــل أشـــير

................... عـن نفسـه وبصـفته وكـيلا عـن ..المشار إليه أنـه صـادر لـه مـن
 سـند الوكالـة يقـدم.... دون أن ............................يـه الثـانيالمحكـوم عل

الصادر من الأخير لوكيله الأصلي للتعرف على مدى حدود وكالة صـاحبه ومـا إذا 
كان يجيز له التقرير بالطعن بالنقض نيابة عن موكله المحكوم عليه الثاني وتوكيـل 

محكـوم عليـه الثـاني يكـون قـد تـم غيره في ذلك مـن عدمـه، فـإن الطعـن المقـدم مـن ال
التقريــر بــه غيــر ذي صــفة ممـــا يتعــين معــه الحكــم بعـــدم قبولــه شــكلا مــع مصـــادرة 

  .الكفالة
  )1/7/1999ق جلسة 66لسنة  2614(طعن رقم 
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ZošÓ@bà×@ @
. بعـدم ..لمـا كانـت المحكمـة منعقـدة فـي غرفـة المشـورة سـبق وأن قـررت بتـاريخ

الصـادر مـن المحكـوم  التوكيل لطاعن لم يودعأن محامي اإلى  قبول الطعن استناداً 
عليه لوكيل المقرر بالطعن والذي تقرر الطعن بمقتضاه، ثم تبين فيما بعـد أنـه كـان 
يحمل توكيلاً ثابتاً يبيح لـه التقريـر بـالطعن بـالنقض عـن الطـاعن وتوكيـل الغيـر فـي 

 إيـداع تعـذر ذلك، إلا أنه نظراً لوفاة المحامي المقرر بالطعن قبـل نظـر الطعـن فقـد
ملـف الـدعوى أو تقديمـه للمحكمـة بمـا يخـرج عـن إرادة الطـاعن، فإنـه  التوكيـل ذلـك

  .يتعين الرجوع في هذا الحكم والنظر في الطعن من جديد
  )21/3/2006ق جلسة 66لسنة  2068(طعن رقم 

أنــه لــم يــنص فيــه علــى  1979/6/30الثابــت مــن كتــاب هــذا الأخيــر المــؤرخ 
 علــى الإشــارة اقتصــرلنيابــة غــرب الإســكندرية الكليــة وإنمــا توكيــل المحــامى العــام 

هـو لا يعـد الأسباب في الميعاد و  موافقته على التقرير بالطعن بالنقض وإيداعإلى 
فـي إجرائـه  التوكيـل إجـراء لا يفيـد اتخـاذتـوكيلاً منـه بـالطعن إذ أن الموافقـة علـى 

  .بالمعنى المقصود في صحيح القانون
ZošÓ@bà×@ @

مــن قــانون الإجــراءات الجنائيــة تــنص علــى أن للنائــب  193لمــادة لمــا كانــت ا
للمدعى بالحقوق المدنية الطعن أمـام محكمـة الـنقض فـي الأمـر الصـادر مـن و  العام

مــن قــانون الســلطة  25كانــت المــادة و  مستشــار الإحالــة بــأن لا وجــه لإقامــة الــدعوى
 ســـتئنافاتـــنص علـــى أن يكـــون لـــدى كـــل محكمـــة  1971لســـنة  46القضـــائية رقـــم 

المنصــوص  اختصاصــاتهو  محــام عــام لــه تحــت إشــراف النائــب العــام جميــع حقوقــه
عليها فـي القـوانين ذلـك أن القـانون إنمـا أراد أن يصـدر الطعـن عـن النائـب العـام أو 

أو من وكيل عـن أيهمـا حتـى يكـون فـي ذلـك  الاستئنافالمحامى العام لدى محكمة 
أسـباب الطعـن فـإذا كلـف أحـد أعوانـه أن عليـه أن يتـولى هـو وضـع و  ضمانة للمـتهم

هـى بوضعها فيجـب عليـه أن يوقـع ورقتهـا بمـا يفيـد إقـراره إياهـا إذ أن الأسـباب إنمـا 
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ورقــة  إيــداع فــي الواقــع جــوهر الطعــن وأساســه ووضــعها مــن أخــص خصائصــه أمــا
الأســـباب قلـــم الكتـــاب فـــلا مـــانع مـــن حصـــوله بتوكيـــل كمـــا هـــو الشـــأن فـــي التقريـــر 

كــان المحــامى العــام لنيابــة غــرب الإســكندرية الكليــة هــو و  ذلــك لمــا كــان -بــالطعن 
أسـبابه  الذى قرر بالطعن وأودع أسبابه موقعة منه وحده فإن التقرير بالطعن وإيـداع

ولا يغيـر مـن ذلـك مـا أشـير إليـه فـي  -والتوقيع عليها يكون حاصلاً من غير صـفة 
الإجـراء  اب مـن أن هـذاورقـة الأسـب إيـداع كـل مـن التقريـر بـالطعن بـالنقض وإيصـال

الإســكندرية ذلــك أن الثابــت  اســتئنافقــد تــم بتوكيــل مــن المحــامى العــام الأول لنيابــة 
أنه لـم يـنص فيـه علـى توكيـل المحـامى  1979/6/30من كتاب هذا الأخير المؤرخ 

موافقتــه علــى إلــى  علــى الإشــارة اقتصــرإنمــا و  العــام لنيابــة غــرب الإســكندرية الكليــة
الأسباب في الميعاد وهو لا يعد تـوكيلاً منـه بـالطعن  بالنقض وإيداعالتقرير بالطعن 

بـالمعنى المقصـود فـي  فـي إجرائـه التوكيـل إجـراء لا يفيـد اتخـاذإذ أن الموافقـة علـى 
لما كـان ذلـك فـإن الطعـن يكـون غيـر مقبـول شـكلاً لصـدوره ممـن  -صحيح القانون 

  .  لا يملك التقرير به قانوناً 
  )13/3/1980ق جلسة 49لسنة  1972(طعن رقم 

  التقرير بالطعن بالنقض يكون في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم.
ZošÓ@‡g@ @

..... وإن قــدم الأســباب فــي الميعــاد إلا أنــه لــم يقــرر ..لمــا كــان الطــاعن الثــاني
رقـم  من القـانون 34التي أصدرت الحكم طبقاً للمادة  المحكمة قلم كتاب بالطعن في

 ولما كان، شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقضفي  1959لسنة  57
الـذي رسـمه القـانون هـو الـذي يترتـب عليـه دخـول الطعـن فـي حـوزة  التقريـر بـالطعن

 محكمة النقض واتصالها به بناء على إعلان ذي الشـأن عـن رغبتـه فيـه، فـإن عـدم
يغنـي عنـه ولا  لا يجعـل للطعـن قائمـة ولا تتصـل بـه محكمـة الـنقض التقرير بـالطعن
  .ومن ثم يتعين الحكم بعدم قبوله شكلاً ، أي إجراء آخر

  )9/1/2014ق جلسة 82لسنة  5386(طعن رقم 
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ــم ..لمــا كانــت الطاعنــة الأولــى .... وإن قــدمت الأســباب فــي الميعــاد إلا أنهــا ل

مــن  34التــى أصــدرت الحكــم طبقــاً للمــادة  المحكمــة قلــم كتــاب تقــرر بــالطعن فــي
فــــي شــــأن حــــالات وإجــــراءات الطعــــن أمــــام محكمــــة  1959لســــنة  57 القــــانون رقــــم

الذى رسـمه القـانون هـو الـذى يترتـب عليـه دخـول  التقرير بالطعن ولما كان. النقض
الطعـــن فـــي حـــوزة محكمـــة الـــنقض واتصـــالها بـــه بنـــاء علـــى إعـــلان ذى الشـــأن عـــن 

محكمـة  لا يجعـل للطعـن قائمـة ولا تتصـل بـه التقريـر بـالطعن رغبتـه فيـه، فـإن عـدم
  . ومن ثم يتعين عدم قبول طعنها شكلاً ، ولا يغنى عنه أى إجراء آخر، النقض

  )16/1/2005ق جلسة 65لسنة  11004(طعن رقم 
ZošÓ@bà×@ @

مــن المقــرر أن النيابــة العامــة وإن قــدمت أســباب طعنهــا ضــمن مــذكرة عرضــها 
التـى  ةالمحكمـ قلـم كتـاب للقضية على محكمة النقض إلا أنهـا لـم تقـرر بـالنقض فـي

في شأن حـالات  1959لسنة  57) من القانون رقم 34أصدرت الحكم طبقاً للمادة (
الذى رسمه القانون  التقرير بالطعن وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، ولما كان
واتصالها به بناء على إعـلام  المحكمة هو الذى يترتب عليه دخول الطعن في حوزة

للطعن قامة ولا تتصل  لا يجعل التقرير بالطعن ذى الشأن عن رغبته فيه، فإن عدم
هـــذا فضـــلاً عـــن أن تقريـــر أســـباب ، بـــه محكمـــة الـــنقض ولا يغنـــى عنـــه إجـــراء آخـــر

المعد لهذا الغرض فـي طعنها لا يحمل ما يدل على إثبات تاريخ إيداعه في السجل 
وكـان الأصـل أن الطعـن بطريـق الـنقض إن هـو إلا عمـل ، لما كان ذلـك قلم الكتاب

رائــى لــم يشــترط القــانون لرفعــه ســوى إفصــاح الطــاعن عــن رغبتــه فــي الاعتــراض إج
التـى  المحكمـة قلـم كتـاب فـيعلى الحكم بالشكل الذى ارتـآه القـانون وهـو التقريـر بـه 

أصدرت الحكـم المـراد الطعـن عليـه خـلال الميعـاد الـذى حـدده وتقـديم الأسـباب التـى 
لقبـول الطعـن ويكونـان معـاً وحـدة  رطبنى عليها الطعن في هذا الميعاد والتى هى ش

أيـاً كانـت صـفته  -فإن على من قـرر بـالطعن ، إجرائية لا يغنى أحدهما عن الآخر
أن يثبت إيداع أسباب طعنه قلم الكتاب خلال الميعاد الذى حدده القانون للتقريـر  -
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 ولمـا كـان القـانون وإن لـم يشـترط طريقـاً . بالطعن وإلا كان الطعن غير مقبول شـكلاً 
معينا لإثبات تقديم أسباب الطعن في قلم الكتـاب فـي الميعـاد إلا أن مـا يجـرى عليـه 
العمل مع إعداد سجل خاص بقلم الكتاب منوط بموظف من مـوظفى القلـم المـذكور 

أســباب الطعــون ورصــدها حــال تقــديمها فــي الســجل المــذكور بأرقــام متتابعــة  لاســتلام
اب المقدمــة ذاتهــا وتســليم مقــدمها إيصــالاً مــع إثبــات تــاريخ ورقــم الإيــداع علــى الأســب

مــن واقــع الســجل مثبتــاً للإيــداع اصــطيانا لهــذه العمليــة الإجرائيــة مــن عبــث يســاير 
وكـان ، مرامى الشـارع مـن إثبـات حصـول هـذا الإجـراء بالأوضـاع التـى رسـمها لـذلك

المعول عليه في هذا الشأن هـو مـا يصـدر مـن قلـم الكتـاب ذاتـه مـن إقـرار بحصـول 
داع ولا يقــوم مقــام هــذا الإقــرار أى تأشــيرة مــن خــارج القلــم ولا يغنــى عنــه تــاريخ الإيــ

ولمـا كانـت . تحرير الأسباب إذ إنه ليس دليلاً على حصول الإيداع في ذلك التاريخ
لـــم تقـــرر بـــالطعن ولـــم تـــراع فـــي تقـــديم أســـباب طعنهـــا  -الطاعنـــة  -النيابـــة العامـــة 

ولـم تقـدم مـا يـدل علـى سـبيل ، ع قلم الكتـابالأصول المعتادة المثبتة لحصول الإيدا
  . فإن الطعن منها يكون غير مقبول شكلاً ، القطع واليقين بحصوله في الميعاد

  )5/4/2004ق جلسة 73لسنة  40661(طعن رقم 
ZošÓ@bà×@ @

 الجيـزة الأوراق أن الطـاعن شـرطى سـرى بقسـم قـوات أمـن مـن متـى كـان يبـين
-2محكمة جنايات الجيزة بجلسة  من دانتهوأنه مسجون بوحدته وقد صدر الحكم بإ

ـــة فـــي الطعـــن فـــي هـــذا الحكـــم بطريـــق  11-1981 ـــه كتاب ـــدى الطـــاعن رغبت وقـــد أب
 الجيـزة كتـاب قائـد قسـم قـوات أمـن من على ما يبين 1981-12-10النقض بتاريخ 

أى  -وفــي التــاريخ ذاتــه . رئــيس محكمــة الجيــزة الكليــة المحــرر فــي هــذا التــاريخإلــى 
.... المحــــامى الأســــباب التــــى بنــــى عليهــــا ..أودع الأســــتاذ -لقــــانونى فــــي الميعــــاد ا

قلـم كتـاب المحكمـة التـى أصـدرت الحكـم وقـد تـم ترحيـل إلى  منه الطعن موقعاً عليه
 من لتنفيذ العقوبة على ما يبين 1982-1-11زعبل بتاريخ  ليمان أبوإلى  الطاعن

ثـــم قـــرر  1982-2-23 رئـــيس نيابـــة مركـــز الجيـــزة المـــؤرخإلـــى  كتـــاب قائـــد الوحـــدة
. 1982-2-23الطاعن بالنقض في الحكم المطعون فيه أمام كاتب السجن بتـاريخ 
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لـم  -أثناء وجود الطـاعن بسـجن وحدتـه  -لئن كان التقرير بالنقض ، و لما كان ذلك
يحــرر حســب الأوضــاع المقــررة قانونــاً إلا أن الطــاعن قــد طلــب كتابــة فــي الميعــاد 

طريـــق الـــنقض كمـــا أودع محاميـــه أســـباب الطعـــن فـــي القـــانونى الطعـــن فـــي الحكـــم ب
قلــم إلـى  الطــاعن -السـجين  -الجيـزة لـم يرســل  ولمـا كــان قسـم قــوات أمـن، الميعـاد

كتاب المحكمة التى أصدرت الحكم ليقرر بالطعن بـالنقض أمـام الموظـف المخـتص 
بهـا الطـاعن لتلقـى  المسـجون مقـر الوحـدةإلـى  الانتقـالذلـك الموظـف  مـن أو يطلـب

بــين التقريــر و  بتــه فــي الطعــن فــإن الطــاعن كــان فــي حالــة عــذر قهــرى حــال بينــهرغ
يكـون الطعـن بالصـورة التـى قـدم بهـا . و بـالنقض بـالطريق المرسـوم بالقـانون بـالطعن

  . مقبولاً شكلاً 
  )14/4/1983ق جلسة 52لسنة  5842(طعن رقم 

@ @
  @ @
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ôìÇ†Ûa@ÑÜß@òÛb×ìÛa@†ä@Êa†íg@lìuë@ @
ـــالتقرير بـــالطعن  اســـتلزمت محكمـــة الـــنقض إيـــداع التوكيـــل الـــذى يحصـــل ب

مقتضــاه فــي ملــف الــدعوى حتــى يتســنى لهــا التحقــق ممــا إذا كــان مصــرحا فيــه 
  للوكيل بالتقرير بالنقض أم لا وإلا كان الطعن غير مقبول شكلا.

ZošÓ@bà×@ @
مـــــن قـــــانون  255أن المـــــادة  – الـــــنقض فـــــي قضـــــاء محكمـــــة –المقـــــرر مـــــن 

ن فــي الطعــن بــالنقض أن يــودع ســند وكالــة المحــامى المرافعــات أوجبــت علــى الطــاع
ه إن كــان مــن وكلــه غيــر مــن وكلــإلــى  وكــذلك التوكيــل الصــادر، الموكـل فــي الطعــن
فـى ذكـر رقـم التوكيـل بصـحيفة فـلا يك، ، أو تقديم صورة رسـمية منـهشخص الطاعن

 مــن وكــل المحــامى أن يشــارإلــى  ، كمــا لا يغنــى عــن تقــديم التوكيــل الصــادرالطعــن
هــذا الأخيــر وذلــك حتــى تتحقــق المحكمــة مــن إلــى  رقمــه فــي التوكيــل الصــادرإلــى 

وجـــود التوكيـــل ومعرفـــة حـــدود الوكالـــة ومـــا إذا كانـــت تتســـع لتوكيـــل محـــام عنـــه مـــن 
  عدمه وإلا قضت المحكمة بعدم قبول الطعن

  "لم ينشر بعد") 8/3/2014ق جلسة 80لسنة  766(طعن رقم 
  "لم ينشر بعد") 31/3/1999ق جلسة 63لسنة  3326(طعن رقم 

 47مجموعة المكتب الفني س 5/2/1996ق جلسة 58لسنة  1779(طعن رقم 
  )289ص  1ع

ZošÓ@‡g@ @
عدم تقديم المحامى التوكيـل الـذى يخولـه حـق الطعـن نيابـة عـن المحكـوم عليـه 

   .أثره : عدم قبول الطعن شكلاً . وتقديم صورة ضوئية غير مصدق عليها
  )18/3/2014سة ق جل4لسنة  12484(طعن رقم 

ZošÓ@bà×@ @
مخالفــة . رفعـهوجـوب إيـداع الطـاعن بـالنقض سـند وكالــة المحـامى الموكـل فـي 

جــواز صــدور التوكيــل للأخيــر مــن . مرافعــات 255م. عــدم قبــول الطعــن. أثــره. ذلــك



  

  

אא  330

عــدم كفايــة . تقــديم ذلــك التوكيــل الصــادر إليــه مــن الطــاعن. شــرطه. وكيــل الطــاعن
مخالفـة . ليه ممن وكله أو تقـديم صـورة ضـوئية منـهذكر رقمه في التوكيل الصادر إ

 عدم قبول الطعن.. أثره. ذلك
  ) 14/6/2014ق ـ جلسة  75لسنة  11269(الطعن رقم 

ZošÓ@bà×@ @
ثبوت عدم تقديم المحـامى رافـع الطعـن بـالنقض التوكيـل الصـادر لـه مـن وكيـل 

الغيــر  الطــاعن أو صــورة رســمية منــه لتحقــق المحكمــة مــن صــدوره واتســاعه لتوكيــل
  .  عدم قبول الطعن. أثره. عنه ورغم تكليف المحكمة له بذلك

  ) 14/6/2014ق ـ جلسة  75لسنة  11269(الطعن رقم 
ضــرورة التقريــر بــالطعن بــالنقض وإيــداع الأســباب فــي الميعــاد القــانوني.. 

  ستين يوما من تاريخ صدور الحكم.. تجاوز ذلك.. عدم قبول الطعن شكلا.
ZošÓ@‡g@ @

: دون قيـام عـذر يبـرر تجـاوزه. أثـرهإيداع الأسباب بعد الميعاد و  لطعنالتقرير با
  .  عدم قبول الطعن شكلاً 

)18/3/2014ق جلسة 4لسنة  12484طعن رقم (  
ZošÓ@bà×@ @

فقــرر  2007مــن يوليــو ســنة  16لمــا كــان الحكــم المطعــون فيــه صــدر بتــاريخ 
وأودعــت ، 2010مـن فبرايـر سـنة  2المحكـوم عليـه بـالطعن فيـه بطريـق الـنقض فـي 
بعد الميعاد المحـدد لـذلك فـي المـادة  الأسباب التي بنى عليها طعنه في ذات التاريخ

فــــي شــــأن حــــالات وإجــــراءات الطعــــن أمــــام  1959لســــنة  57مــــن القــــانون رقــــم  34
وقــد اعتــذر بعــدم  - 1992لســنة  23بعــد تعــديلها بالقــانون رقــم  -محكمــة الــنقض 

ته الاســتئنافية التــي صــدر فيهــا الحكــم إعلانــه بالجلســة التــي تحــددت لنظــر معارضــ
وكان الثابت من مطالعة محاضـر جلسـات المعارضـة الاسـتئنافية أن ، المطعون فيه

حيــث أجلــت المحكمــة الــدعوى لجلســة  2/7/2007الطــاعن حضــر شخصــياً بجلســة 
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وبالجلســـة الأخيـــرة لـــم يحضـــر الطـــاعن ، كطلبـــه لتقـــديم أصـــل الشـــيك 16/7/2007
وإذ صــدر قــرار التأجيــل للجلســة الأخيــرة فــي حضــور ، هفصــدر الحكــم المطعــون فيــ

إلــى  الطــاعن فقــد كــان عليــه دون حاجــة لإعــلان أن يتتبــع ســير الــدعوى مــن جلســة
ومـن ثـم فـإن مـا  كما هو الحال فـي هـذه الـدعوى ،أخرى ما دامت الجلسات متلاحقة

قـد مـا تقـدم، وكـان الطـاعن لمـا كـان . يثيره الطاعن في هذا الشأن يكـون غيـر سـديد
فـإن ، الميعـاد المقـرر فـي القـانون وإيـداع أسـبابه بـالنقض التقريـر بـالطعن تجـاوز فـي

  . الطعن يكون مفصحاً عن عدم قبوله شكلاً 
  )16/7/2013ق جلسة 4لسنة  6845(طعن رقم 

ZošÓ@bà×@ @
من حيث إنه لما كان من المقرر أن الطعن بطريق النقض فى المـواد الجنائيـة 

ضــــده يمارســــه أو لا يمارســــه حســــبما يــــرى فيــــه حــــق شخصــــى لمــــن صــــدر الحكــــم 
مصــلحته ولــيس لأحــد أن ينــوب عنــه فــى مباشــرته إلا إذا كــان مــوكلاً عنــه تــوكيلاً 

، وكان المحامى ربيع عبد االله قـد أو كان ينوب عنه قانوناً فى ذلك يخوله هذا الحق
قـــرر بـــالطعن بطريـــق الـــنقض نيابـــة عـــن المحـــامى/ محمـــود محمـــد الـــداخلى بمثابـــة 

خيــر وكــيلاً عــن المحكــوم عليــه الأول أحمــد فــؤاد محمــد ســليم بموجــب توكيــل رقــم الأ
وكانــت ، تبــين مــن مطالعتــه أنــه صــادر لــه مــن وكيــل الطــاعن 2010لســنة  ج 335

الأوراق قــد خلــت مــن ســند الوكالــة الصــادر مــن هــذا الطــاعن لوكيلــه للتعــرف علــى 
يابـــة عـــن الطـــاعن حـــدود وكالتـــه ومـــا إذا كانـــت تجيـــز لـــه الطعـــن بطريـــق الـــنقض ن

فـــإن الأوراق تكـــون قاصـــرة عـــن إثبـــات الصـــفة فـــى التقريـــر ، وتوكيـــل غيـــره فـــى ذلـــك
ومـن ثـم يتعــين الحكـم بعــدم قبـول طعنــه ، بـالطعن نيابـة عــن المحكـوم عليــه فـى ذلــك

ومـن حيـث أن المحـامى/ ربيـع عبـد االله محمـود قـد . شكلاً لرفعه من غير ذى صـفة
مى/ محمــود محمــد الــداخلى بصــفته وكــيلاً نيابــة عــن المحــا 24/4/2010قــرر فــى 

عن المحكـوم عليـه الثـانى عصـام عـادل ربيـع بـالطعن بـالنقض فـى الحكـم المطعـون 
وكان يبين من مطالعة التوكيـل الـذى تقـرر الطعـن بمقتضـاه أنـه ، لما كان ذلك. فيه

مقصور على توكيل المحامى المذكور الدفاع عنه ولـم يـرد بـه ذكـر للتقريـر بـالطعن 
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ــ ــاً ، ق الــنقض نيابــة عــن الموكــلبطري وكــان الطعــن بــالنقض فــى المــواد الجنائيــة حق
، شخصــياً لمــن صــدر الحكــم ضــده يمارســه أو لا يمارســه حســبما يــرى فيــه مصــلحته

ولــذلك يتعــين أن ، ولــيس لأحــد غيــره أن ينــوب عنــه فــى مباشــرة هــذا الحــق إلا بإذنــه
و ممــن وكلــه فــى ذلــك أو يكــون التقريــر بــالطعن فــى قلــم الكتــاب إمــا منــه شخصــياً أ

ولا يجزئ فى ذلك تلك العبارة التـى أضـيفت ، ممن يوكله لهذا الغرض توكيلاً خاصاً 
لصلب التوكيل بتوكيله لإيداع أسباب الطعن بالنقض لأن التقرير بالنقض لا يـدخل 

ومن ثـم يكـون طعنـه غيـر مقبـول شـكلاً للتقريـر بـه مـن غيـر ، فى حدود هذه الوكالة
  .  ذى صفة

يــث إن المحكــوم عليــه الثالــث محمــد ســيد عبــد المقــود وإن قــرر بــالطعن ومــن ح
فيكــون الطعــن ، بطريــق الــنقض فــى الحكــم فــى الميعــاد إلا أنــه لــم يقــدم أســباباً لطعنــه

لمــا هــو مقــرر مــن أن التقريــر بــالطعن بــالنقض هــو ، المقــدم منــه غيــر مقبــول شــكلاً 
عليهــا الطعــن فــى الميعــاد منــاط اتصــال المحكمــة بــه وأن تقــديم الأســباب التــى بنــى 

وأن التقريـر بـالطعن وتقـديم أسـبابه يكونـان معـاً ، الذى حدده القانون هو شرط لقبوله
ومـن ثـم فـإن الطعـن . وحدة إجرائيـة لا يقـوم فيهـا أحـدهما مقـام الأخـر ولا يغنـى عنـه

  . برمته يكون غير مقبول شكلاً 
  )26/12/2013ق جلسة 4لسنة  6145(طعن رقم 

  
  @ @
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وتعديلاتــه "لا يجــوز  1959لســنة  57مــن القــانون رقــم  35/1نصــت المــادة 
إبــداء أســباب أخــرى أمــام المحكمــة غيــر الأســباب التــي ســبق بيانهــا فــي الميعــاد 

  (أي في ميعاد الستين يوما)".المذكور في المادة السابقة 
كما نصت ذات المادة في الفقرة الثانية "ومع ذلك للمحكمة أن تـنقض الحكـم 
لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين لها مما هـو ثابـت فيـه أنـه مبنـى علـى 
مخالفة القانون أو خطأ فـي تطبيقـه أو فـي تأويلـه أو أن المحكمـة التـي أصـدرته 

للقـانون ولا ولايـة لهـا بالفصـل فـي الـدعوى أو إذا طلـب بعـد لم تكن مشكلة وفقـا 
  الحكم المطعون فيه قانون يسرى على واقعات الدعوى".

سـالفة الـذكر  35) مـن المـادة 1وسنعرض لتطبيقات محكمة النقض للفقـرة (
ــد الحــديث عــن الحــالات التــي يجــوز  ــا عن أمــا الفقــرة الثانيــة فســنعرض لهــا لاحق

  الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها.لمحكمة النقض أن تنقض 

œÔäÛa@òàØª@pbÔîjİm@åß@ @
ZošÓ@‡g@ @

مـــن قـــانون  35مـــن المقـــرر أن الأصـــل طبقـــا لـــنص الفقـــرة الأولـــى مـــن المـــادة 
لســنة  57الصــادر بالقــانون رقــم  محكمــة الــنقض حــالات وإجــراءات الطعــن أمــام

العامـة  النيابة سواء من محكمة النقض أمام أسباب جديدة أنه لا يجوز إبداء 1959
 34أو مــن أى خصــم غيــر الأســباب التــى ســبق بيانهــا فــي الميعــاد المــذكور بالمــادة 

وأن نقـض المحكمـة للحكـم لمصـلحة المـتهم مـن تلقـاء نفسـها طبقـا ، من ذلك القانون
إنمـا رخصـة ، أنفة الذكر على خـلاف هـذا الأصـل 35لنص الفقرة الثانية من المادة 

لـيس ، وردت على سبيل الحصر ةللمحكمة في حالات معيناستثنائية خولها القانون 
مـــن بينهـــا مـــا أثـــاره الطـــاعن بمذكرتـــه المشـــار إليهـــا أمـــام هـــذه المحكمـــة مـــن الـــدفع 
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فــإن الــذى أبــداه الطــاعن ســواء ، بــبطلان إذن التفتــيش لصــدوره عــن جريمــة مســتقبلة
  . أو بمحضر الجلسة لا يكون مقبولا دفاعهبمذكرة 

  )1/7/1996ق جلسة 64 لسنة 13361(طعن رقم 
 غير جائز. تقيدها بالأسباب .محكمة النقض للطعن أمام أسباب جديدة إبداء

  .اد. الاستثناء من ذلك. شرطه وأساسهعالمقدمة في المي
‡g@ZošÓ@ @

غيـر جـائز. تقيـدها بالأسـباب  .محكمـة الـنقض للطعـن أمـام أسباب جديـدة إبداء
فـي  محكمـة الـنقض ه وأساسـه؟. حـقالمقدمة في المعيـاد. الاسـتثناء مـن ذلـك. شـرط

نقض الحكم من تلقاء نفسها لمصلحة المحكوم عليه. عمـلاً بـنص الفقـرة الثانيـة مـن 
مــن القــانون ســالف الــذكر. طبيعتــه ومــداه؟ الــنص فــي الفقــرة الثالثــة مــن  35المــادة 
مرافعات على أن الأسباب المبينة على النظام العام. يمكن التمسك بها  253المادة 
ية حالة كانت عليها الدعوى وتأخذ بها المحكمة مـن تلقـاء نفسـها. عـدم سـريانه في أ

علــى المــواد الجنائيــة. أســاس ذلــك؟ لمــا كــان الأصــل طبقــاً لــنص الفقــرة الأولــى مــن 
الصادر بالقانون  محكمة النقض من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام 35المادة 
أخـــرى أمـــام المحكمـــة ســـواء مـــن  أنـــه لا يجـــوز إبـــداء أســـباب 1959لســـنة  57رقـــم 

التــى ســبق بيانهــا فــي الميعــاد  الأســبابالنيابــة العامــة أو غيرهــا مــن الخصــوم غيــر 
 محكمــة الــنقض مــن القــانون المــذكور وأن تتقيــد 34المنصــوص عليــه فــي المــادة 

لمصــلحة المــتهم مــن  المقدمــة فــي الميعــاد ـ وكــان نقــض المحكمــة للحكــم بالأســباب
ســالفة الــذكر علــى خــلاف هــذا  35نص الفقــرة الثانيــة مــن المــادة تلقــاء نفســها طبقــاً لــ

هو رخصة استثنائية خولها القانون للمحكمة علـى سـبيل الحصـر فـي حالـة ، الأصل
مــا إذا تبــين لهــا ممــا هــو ثابــت فــي الحكــم انــه مبنــى علــى مخالفــة القــانون أو علــى 

تكــن مشــكلة وفقــا لــم  أصــدرتهالخطــأ فــي تطبيقــه أو فــي تأويلــه أو أن المحكمــة التــى 
أو إذا صــدر بعــد الحكــم المطعــون فيــه ، للقــانون ولا ولايــة لهــا بالفصــل فــي الــدعوى

لمــا كــان ذلــك وكــان منعــى الطاعنــة والمقــدم بعــد . قــانون يســرى علــى واقعــة الــدعوى
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الميعاد المقرر لا يندرج تحت إحدى هذه الحالات بل يدخل ضمن حـالات الـبطلان 
حكم دون أن ينعطف عليها وصـف مخالفـة القـانون أو التى تفتح سبيل الطعن في ال

في البند أولاً من المادة المـذكورة والـذى  إليهاالخطأ في تطبيقه أو في تأويله المشار 
مخالفة القانون الموضوعى سواء أكان قانون العقوبات والقـوانين إلى  إلالا ينصرف 

قواعـد موضـوعية ومـن ثـم المكملة له أو قانون الإجراءات الجنائية فيما تضـمنه مـن 
مــا أثارتــه الطاعنــة فــي هــذا الشــأن بعــد فــوات ميعــاد الطعــن ولا يغيــر إلــى  فــلا يلتفــت

مــن قــانون المرافعــات فيمــا  253مــن ذلــك مــا نصــت عليــه الفقــرة الثالثــة مــن المــادة 
يتعلـــق بـــالطعن فـــي المـــواد المدنيـــة والتجاريـــة مـــن أن الأســـباب المبنيـــة علـــى النظـــام 

مسك بها في أى وقـت وتأخـذ المحكمـة بهـا مـن تلقـاء نفسـها ذلـك بـأن العام يمكن الت
الشــارع فيمـــا ســـنه مـــن إجــراءات فـــي شـــأن الطعـــن فــي المـــواد الجنائيـــة قـــد أراد عـــدم 
الأخــذ بحكــم هــذا الــنص فحــدد الأســباب التــى تمــس النظــام العــام وأفصــحت المــذكرة 

مـن  35رددت المـادة من قانون الإجراءات الجنائية التـى  425/2للمادة  الإيضاحية
حكمهــا عــن مــراد الشــارع مــن الاســتثناء الــوارد علــى مبــدأ  1959لســنة  57القــانون 

 بعد الميعاد القانونى وذلك بقولها أنه أسباب جديدة إبداءبأسباب الطعن وعدم التقيد 
لــيس مــن المقبــول التغاضــى عــن الخطــأ الملمــوس الــذى يتعلــق بــأمور تمــس النظــام 

لقاضــى وفقــا للقواعــد العامــة ان يراعيهــا مــن تلقــاء نفســه وقــد العــام ممــا يجــب علــى ا
آثر المشرع في هذه الحالة تحديد الأسباب التى تمـس النظـام العـام وتجيـز المحكمـة 

مـن تلقـاء نفسـها فـي نفـس الحكـم بـدلاً مـن تـرك هـذه المسـألة لضـابط  إليهاأن تستند 
  .جبالتوسع أكثر مما يإلى  النظام العام وحده فإن ذلك يؤدى

  )3/1/1995ق جلسة 62لسنة  22532(طعن رقم 
الاستثناء من ذلك. شرطه وأساسـه؟. حـق محكمـة الـنقض فـي نقـض الحكـم 

المـادة  من تلقاء نفسـها لمصـلحة المحكـوم عليـه. عمـلاً بـنص الفقـرة الثانيـة مـن
  .1959لسنة  57رقم  من القانون 35

ZošÓ@‡g@ @
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غيـر جـائز. تقيـدها بالأسـباب إبداء أسباب جديدة للطعن أمام محكمـة الـنقض. 
اد. الاسـتثناء مـن ذلـك. شـرطه وأساسـه؟. حـق محكمـة الـنقض فـي عـالمقدمة في المي

نقض الحكم من تلقاء نفسها لمصلحة المحكوم عليه. عمـلاً بـنص الفقـرة الثانيـة مـن 
مــن القــانون ســالف الــذكر. طبيعتــه ومــداه؟ الــنص فــي الفقــرة الثالثــة مــن  35المــادة 
المبينة على النظام العام. يمكن التمسك بهـا  افعات على أن الأسبابمر  253المادة 

في أية حالة كانت عليها الدعوى وتأخذ بها المحكمة مـن تلقـاء نفسـها. عـدم سـريانه 
علــى المــواد الجنائيــة. أســاس ذلــك؟ لمــا كــان الأصــل طبقــاً لــنص الفقــرة الأولــى مــن 

حكمــــة الــــنقض الصــــادر مــــن قــــانون حــــالات وإجــــراءات الطعــــن أمــــام م 35المــــادة 
أنه لا يجـوز إبـداء أسـباب أخـرى أمـام المحكمـة سـواء  1959لسنة  57بالقانون رقم 

التى سبق بيانها فـي الميعـاد  الأسبابمن النيابة العامة أو غيرها من الخصوم غير 
مــن القــانون المــذكور وأن تتقيــد محكمــة الــنقض  34المــادة  المنصــوص عليــه فــي

ميعــاد ـ وكــان نقــض المحكمــة للحكــم لمصــلحة المــتهم مــن المقدمــة فــي ال بالأســباب
ســالفة الــذكر علــى خــلاف هــذا  35تلقــاء نفســها طبقــاً لــنص الفقــرة الثانيــة مــن المــادة 

هو رخصة استثنائية خولها القانون للمحكمة علـى سـبيل الحصـر فـي حالـة ، الأصل
ن أو علــى مــا إذا تبــين لهــا ممــا هــو ثابــت فــي الحكــم انــه مبنــى علــى مخالفــة القــانو 

لــم تكــن مشــكلة وفقــا  أصــدرتهالخطــأ فــي تطبيقــه أو فــي تأويلــه أو أن المحكمــة التــى 
أو إذا صــدر بعــد الحكــم المطعــون فيــه ، للقــانون ولا ولايــة لهــا بالفصــل فــي الــدعوى

لمــا كــان ذلــك وكــان منعــى الطاعنــة والمقــدم بعــد . قــانون يســرى علــى واقعــة الــدعوى
دى هذه الحالات بل يدخل ضمن حـالات الـبطلان الميعاد المقرر لا يندرج تحت إح

التى تفتح سبيل الطعن في الحكم دون أن ينعطف عليها وصـف مخالفـة القـانون أو 
في البند أولاً من المادة المـذكورة والـذى  إليهاالخطأ في تطبيقه أو في تأويله المشار 

بات والقـوانين مخالفة القانون الموضوعى سواء أكان قانون العقو إلى  إلالا ينصرف 
المكملة له أو قانون الإجراءات الجنائية فيما تضـمنه مـن قواعـد موضـوعية ومـن ثـم 

ما أثارته الطاعنة في هذا الشـأن بعـد فـوات ميعـاد الطعـن ولا يغيـر   إلى  فلا يلتفت
مــن قــانون المرافعــات فيمــا  253مــن ذلــك مــا نصــت عليــه الفقــرة الثالثــة مــن المــادة 
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واد المدنيـــة والتجاريـــة مـــن أن الأســـباب المبنيـــة علـــى النظـــام يتعلـــق بـــالطعن فـــي المـــ
العام يمكن التمسك بها في أى وقـت وتأخـذ المحكمـة بهـا مـن تلقـاء نفسـها ذلـك بـأن 
الشــارع فيمـــا ســـنه مـــن إجــراءات فـــي شـــأن الطعـــن فــي المـــواد الجنائيـــة قـــد أراد عـــدم 

فصــحت المــذكرة الأخــذ بحكــم هــذا الــنص فحــدد الأســباب التــى تمــس النظــام العــام وأ
مـن  35من قانون الإجراءات الجنائية التـى رددت المـادة  425/2للمادة  الإيضاحية

حكمهــا عــن مــراد الشــارع مــن الاســتثناء الــوارد علــى مبــدأ  1959لســنة  57القــانون 
أســباب جديــدة بعــد الميعــاد القــانونى وذلــك بقولهــا  إبــداءالتقيــد بأســباب الطعــن وعــدم 

غاضى عن الخطأ الملموس الذى يتعلق بأمور تمـس النظـام أنه ليس من المقبول الت
يراعيهــا مــن تلقــاء نفســه وقــد  أنالعــام ممــا يجــب علــى القاضــى وفقــا للقواعــد العامــة 

آثر المشرع في هذه الحالة تحديد الأسباب التى تمـس النظـام العـام وتجيـز المحكمـة 
ذه المسـألة لضـابط أن تستند اليها مـن تلقـاء نفسـها فـي نفـس الحكـم بـدلاً مـن تـرك هـ

  .التوسع أكثر مما يجبإلى  النظام العام وحده فإن ذلك يؤدى
  )3/1/1995ق جلسة 62لسنة  22532(طعن رقم 
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@…bÈîß@óÏ@NNœÔäÛbi@åÈİÛaDbßìí@´nC@ @
لا يترتب عليـه عـدم قبـول  34ن يوما المبينة في المادة تجاوز الميعاد الستي

عرض النيابة بل ان محكمة النقض تتصل بالدعوى بمجرد عرضها عليها لتفصل 
  فيها.

علــــى أنـــه مـــع عــــدم  1959لســـنة  57مــــن القـــانون رقـــم  )46نصـــت المـــادة (
 الإخــلال بالأحكــام المتقدمــة إذا كــان الحكــم صــادراً حضــورياً بعقوبــة الإعــدام يجــب

علـــى النيابـــة أن تعـــرض القضـــية علـــى محكمـــة الـــنقض مشـــفوعة بمـــذكرة برأيهـــا فـــي 
ي تحكـم المحكمـة طبقـاً لمـا هـو مقـرر فـو  34في الميعاد المبين بالمـادة  ذلكو  الحكم

مفــاد ذلــك أن و  39والفقــرتين الثانيــة والثالثــة مــن المــادة  35الفقــرة الثانيــة مــن المــادة 
ـــنقض فـــي شـــأن الأحكـــام الصـــادرة بالإعـــدام ذات طبيعـــة خاصـــة  وظيفـــة محكمـــة ال

شــكلية وتقضــى مــن و  تقتضــيها أعمــال رقابتهــا علــى عناصــر الحكــم كافــة موضــوعية
أ فــي تطبيــق القــانون أو تلقــاء نفســها بــنقض الحكــم فــي أيــة حالــة مــن حــالات الخطــ

والفقــرتين  35المــادة  ذلــك هــو المســتفاد مــن الجمــع بــين الفقــرة الثانيــة مــنالــبطلان و 
  . المشار إليه 1959لسنة  57من القانون  39لثالثة من المادة االثانية و 

سـالفة  34كما انه من المقرر أن تجاوز الميعاد الستين يوما المبين فـي المـادة 
البيــــان لا يترتــــب عليــــه عــــدم قبــــول عــــرض النيابــــة بــــل ان محكمــــة الــــنقض تتصــــل 

دون أن  مـــن تلقـــاء نفســـها-بالـــدعوى بمجـــرد عرضـــها عليهـــا لتفصـــل فيهـــا وتســـتبين 
ما عسى أن يكون قد شاب الحكم  -تتقيد بمبنى الرأي الذى ضمنته النيابة بمذكرتها

  من عيوب يستوى في ذلك أن يكون عرض النيابة في الميعاد المحدد أو بعد فواته. 
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فـي شـأن حـالات  1959لسـنة  57مـن القـرار بقـانون رقـم  46وحيث إن المادة 
تــنص علــى أنــه : " مــع عــدم  –المعــدل  –جــراءات الطعــن أمــام محكمــة الــنقض وإ 

الإخــلال بالأحكــام المتقدمــة إذا كــان الحكــم صــادراً حضــورياً بعقوبــة الإعــدام يجــب 
على النيابـة العامـة أن تعـرض القضـية علـى محكمـة الـنقض مشـفوعة بمـذكرة برأيهـا 

طبقـاً لمـا هـو مقـرر فـي الفقـرة  وتحكـم المحكمـة 34وذلك في الميعـاد المبـين بالمـادة 
" ومفاد ذلـك أن وظيفـة  39والفقرتين الثانية والثالثة من المادة  35الثانية من المادة 

محكمــة الــنقض فــي شــأن الأحكــام الصــادرة بالإعــدام ذات طبيعــة خاصــة تقتضــيها 
إعمـال رقابتهـا علـى عناصـر الحكـم كافـة موضـوعية وشـكلية وتقضـى بـنقض الحكـم 

مــن حــالات الخطــأ فــي القــانون أو الــبطلان ولــو مــن تلقــاء نفســها غيــر  فــي أيــة حالــة
مقيــدة فــي ذلــك بحــدود أوجــه الطعــن أو مبنــى الــرأى الــذى تعــرض بــه النيابــة العامــة 

والفقــرتين  35وذلــك هــو المســتفاد مــن الجمــع بــين الفقــرة الثانيــة مــن المــادة ، القضــية
وكانــت ، لمــا كــان ذلــك. المــار ذكـرهمـن القــرار بقــانون  39الثانيـة والثالثــة مــن المــادة 

من قانون المرافعات تحظر أن يشـترك فـي المداولـة غيـر القضـاة الـذين  167المادة 
مــن القــانون ذاتــه قــد أوجبــت أن  170وكانــت المــادة ، ســمعوا المرافعــة فــي الــدعوى

دهم مــانع فــإن حصــل لأحــ، يحضــر القضــاة الــذين اشــتركوا فــي المداولــة تــلاوة الحكــم
، ومــن ثــم يتعــين أن يبــين فــي ذات ورقــة الحكــم أن القاضــى ع مســودتهوجــب أن يوقــ

الذى سمع المرافعة ولم يحضر جلسـة النطـق بـه قـد اشـترك فـي المداولـة ووقـع علـى 
وهـو بطـلان مـرده إغفـال بيـان جـوهرى جعـل الحكـم ، مسودته وإلا كان الحكـم بـاطلاً 

لثانيــة مــن المــادة ، كمــا أن نــص الفقــرة اهغيــر دال بذاتــه علــى اكتمــال شــروط صــحت
من قانون الإجراءات الجنائية قد جرى على أنه " ولا يجوز لمحكمـة الجنايـات  381

أن تصــدر حكمــاً بالإعــدام إلا بإجمــاع آراء أعضــائها ويجــب عليهــا قبــل أن تصــدر 
وكـان الثابـت مـن مطالعـة ، هذا الحكم أن تأخذ رأى مفتى الجمهورية". لما كـان ذلـك

التـــى ســـمعت المرافعـــة وأخـــذت رأى مفتـــى    أن الهيئـــةمحاضـــر جلســـات المحاكمـــة 
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 / محمــد عبــد اللطيــف حمــزة وعضــويةمهوريــة كانــت مشــكلة برئاســة القاضــىالج
، وكــان الثابــت بنســخة الحكــم جعفــر محمــد نجــم الــدين ومجــدى مصــطفىالقاضــيين/ 

الأصــلية أن الهيئــة التــى نطقــت بــه مشــكلة برئاســة القاضــى / محمــد عبــد اللطيــف 
بمـــا مفـــاده أن ، ة القاضـــيين / جعفـــر محمـــد نجـــم الـــدين وحـــاتم عـــزتحمـــزة وعضـــوي

القاضى / مجدى مصطفى الذى سمع المرافعة فـي الـدعوى لـم يحضـر تـلاوة الحكـم 
المطعــون فيــه ولــم يثبــت فــي نســخته الأصــلية أن القاضــى المشــار إليــه اشــترك فــي 

. بما يبطلـهفإن الحكم يكون قد فقد أحد شروط صحته ، المداولة ووقع على مسودته
وكـان مـن المقـرر أنـه يجـب علـى المحكمـة ألا تبنـى حكمهـا إلا علـى ، لما كان ذلـك

أسس صحيحة من أوراق الدعوى وعناصرها وأن يكون دليلها فيما انتهـت إليـه قائمـاً 
وكــان الحكــم المعــروض قــد اســتند ضــمن مــا اســتند إليــه مــن أدلــة فــي ، فــي الأوراق

مــا وقــر فــي ذهــن المحكمــة مــن أن إلــى  تــل العمــدإدانــة المحكــوم عليــه عــن واقعــة الق
 –المـــذكور اعتـــرف فـــي تحقيقـــات النيابـــة العامـــة بأنـــه أمســـك قطعـــة خشـــبية غليظـــة 

فــي حــين ، وضــرب بهــا المجنــى عليــه عمــداً علــى رأســه فســقط مغشــياً عليــه –عــرق 
يبــين مــن مراجعــة تلــك التحقيقــات أن المحكــوم عليــه لــم يقــل ذلــك واقتصــر اعترافــه 

فــإن الحكــم إذ أورد مــا لا أصــل لــه فــي الأوراق وعــول ، ة هتــك العــرضعلــى جريمــ
إلـــى  عليــه فـــي إدانــة المحكـــوم عليـــه يكــون معيبـــاً بالخطــأ فـــي الإســـناد الــذى أسلســـه

شـهادة الضـابط إلـى  ولا يغنى في ذلـك أن الحكـم اسـتند أيضـاً ، الفساد في الاستدلال
ه هتــك عــرض المجنــى بمــا أســفرت عنــه تحرياتــه التــى دلــت علــى أن المحكــوم عليــ

وإقـراره لـه بـذلك عنـد مواجهتـه بالتحريـات  –عليه ثم قتله عمداً حتى لا يفتضح أمـره 
إلـى  ذلك بأن القاضى فـي المـواد الجنائيـة إنمـا يسـتند فـي ثبـوت الحقـائق القانونيـة –

الدليل الذى يقتنع به وحده ولا يصح أن يؤسس حكمه على رأى غيره وأنـه وإن كـان 
تها علــى التحريــات باعتبارهــا معــززة دحكمــة أن تعــول فــي تكــوين عقيــالأصــل أن للم

لمــا ســاقته مــن أدلــة مــا دامــت أنهــا كانــت مطروحــة علــى بســاط البحــث إلا أنهــا لا 
كمـا وأن ، تصح وحدها لأن تكون قرينة معينة أو دلـيلاً أساسـياً علـى ثبـوت الجريمـة

الحكــم ممــا اعتــوره مــن إقــرار المــتهم للضــابط عنــد مواجهتــه لــه بتحرياتــه لا يعصــم 
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خطأ ذلك أن البين منه أن تطابق اعتراف المحكوم عليـه فـي التحقيقـات مـع الإقـرار 
المنســوب إليــه أمــام الضــابط كــان مــن العناصــر التــى كونــت منهــا المحكمــة عقيــدتها 
وتأثر وجدان قضاتها بهمـا معـاً وظهـر ذلـك جليـاً فـي جعلهمـا سـنداً فيمـا استخلصـته 

لمــا كــان . لتــى قــرت لــديها وفــى تــدليلها علــى قصــد إزهــاق الــروحمــن صــورة للواقعــة ا
فــي إدانــة المحكــوم عليــه  –قــد عــول مــن بــين مــا عــول عليــه  –وكــان الحكــم ، ذلــك

وقـد أشـار إليهـا الحكـم دون أن ، مكـان وقوعـه على المعاينـة التصـويرية للحـادث فـي
مكـن التحقـق حتـى ي، يعنى بسـرد مضـمون هـذه المعاينـة التـى أوردهـا ويـذكر مؤداهـا

وكــان لا يبــين مــن الحكــم أن المحكمــة ، مــن مــدى مواءمتهــا لأدلــة الــدعوى الأخــرى
حين استعرضـت هـذا الـدليل فـي الـدعوى كانـت ملمـة بـه إلمامـاً شـاملاً يهيـئ لهـا أن 
تمحصه التمحيص الشامل الكافى الـذى يـدل علـى أنهـا قامـت بمـا ينبغـى عليهـا مـن 

مـن الوقـوف علـى صـحة  كينـاً لمحكمـة الـنقضتدقيق البحث لتعـرف وجـه الحقيقـة تم
وكانـت العيـوب ، لمـا كـان ذلـك. فـإن الحكـم يكـون معيبـاً بالقصـور، الحكم من فساده

المعروض تندرج تحت حكـم الحالـة الثانيـة مـن المـادة المار بيانها والتى لحقت الحكم 
بشــأن حــالات وإجــراءات الطعــن أمــام محكمــة  1959لســنة  57مــن القــانون رقــم  35
مـن القـانون  46، وكانـت المـادة 39لنقض التى أحالـت إليهـا الفقـرة الثانيـة مـن المـادة ا

ذاتــه قــد أوجبــت علــى هــذه المحكمــة أن تقضــى مــن تلقــاء نفســها بــنقض الحكــم إذا مــا 
وقع فيـه بطـلان وقصـور وفسـاد مـن هـذا القبيـل، ولمـا تقـدم جميعـه، فإنـه يتعـين نقـض 

بحــث أســباب إلــى  الإعــادة، وذلــك دون حاجــةالحكــم الصــادر بإعــدام المحكــوم عليــه و 
  .  الطعن المقدمة منه

lbjþa@êˆèÜÏ 
 ZòàØa@oàØy عن شكلاً االط عرض النيابة العامة للقضية وطعن بقبول

محكمة جنايات إلى  بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضيةوفى الموضوع 
  .الجيزة لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى

  )5/3/2014ق جلسة 83سنة ل 12053(طعن رقم 
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ZošÓ@bà×@ @
ومــن حيــث إن النيابــة العامــة وإن كانــت قــد عرضــت القضــية الماثلــة علــى هــذه 

مــن قــانون حــالات وإجــراءات الطعــن أمــام محكمــة  46المحكمــة عمــلاً بــنص المــادة 
مشــفوعة بمــذكرة برأيهــا طلبــت فيهــا  1959لســنة  57الــنقض الصــادر بالقــانون رقــم 

بإعـــدام المحكـــوم عليهمـــا دون إثبـــات تـــاريخ تقـــديمها بحيـــث إقـــرار الحكـــم الصـــادر 
ميعـــاد الســتين يومـــاً المبينـــة  يســتدل منـــه علــى أنـــه روعــى فيهـــا عــرض القضـــية فــى

إلا أنـه لمـا كـان ، 1992لسـنة  23من ذلك القانون المعدل بالقانون رقم  34بالمادة 
لا يترتـب عليـه عـدم تجاوز هذا الميعاد ــــ وعلى ما جـرى بـه قضـاء هـذه المحكمـة ـــــ 

قبــول عــرض النيابــة بــل إن محكمــة الــنقض تتصــل بالــدعوى بمجــرد عرضــها عليهــا 
لتفصـــل فيهـــا وتســـتبين مـــن تلقـــاء نفســـها دون أن تتقيـــد بمبنـــى الـــرأى الـــذى ضـــمنته 

عســى أن يكــون قــد شــاب الحكــم مــن عيــوب يســتوى فــى  النيابــة العامــة بمــذكرتها مــا
قضية فى الميعاد المحدد أو بعد فواته ومن ثـم ذلك أن يكون عرض النيابة العامة لل

  .  يتعين قبول عرض النيابة العامة للقضية
ومــن حيــث إن الثابــت مــن الاطــلاع علــى محاضــر جلســات المحاكمــة والحكــم 
المطعون فيه أنه حضر مـع المحكـوم عليـه الأول المحـامى مصـطفى محمـد السـعيد 

مـن  377وكانت المـادة ، ما كان ذلكوهو الذى شهد المحاكمة وقام بالدفاع عنه ــــ ل
قـــانون الإجـــراءات الجنائيـــة تقضـــى بـــأن المحـــامين المقبـــولين للمرافعـــة أمـــام محـــاكم 

ــــره ــــون مختصــــين دون غي ــــة يكون م بالمرافعــــة أمــــام الاســــتئناف أو المحــــاكم الابتدائي
الجنـائى . ولما كـان البـين حسـبما هـو ثابـت مـن إفـادة نيابـة الـنقض محكمة الجنايات

ة عدم الاستدلال على اسم هذا المحامى بجدول النقابة نظراً لوجود أكثر من اسم المرفق
متشابه وعدم وجـود رقـم القيـد وبـذلك فـإن هـذه المحكمـة لـم تقـف علـى صـحيح أمـر قيـد 
المحــامى الــذى تــولى الــدفاع عــن المحكــوم عليــه المــذكور أمــام المحــاكم الابتدائيــة ومــا 

ه إجراءات المحاكمـة ومرافعتـه عـن المحكـوم عليـه يعلوها حتى يستقيم القول بأن حضور 
قــد تــم صــحيحاً لأن ذلــك يتعلــق بضــمانات أوردهــا الدســتور عينهــا المشــرع تحديــداً فــى 
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ولا ينــال مـــن ذلــك القـــول بـــأن ، الجنائيـــة مـــن قــانون الإجـــراءات 214، 377المــادتين 
لاً الأصـــل فـــى الأحكـــام أن تكـــون الإجـــراءات قـــد روعيـــت أثنـــاء نظـــر الـــدعوى إعمـــا

بشــأن حــالات وإجــراءات الطعــن أمــام  1959لســنة  57مــن القــانون رقــم  30للمــادة 
محكمة النقص إذ أن مناط ذلك أن تكون تلك الإجراءات مذكرة فى محضر الجلسة 
أو الحكــم وهــو مــا خــلا كــل منهمــا مــن بيــان قيــد المحــامى الــذى تــولى المرافعــة عــن 

لمــا . جــراءات المحاكمــة بــالبطلانالمحكــوم عليــه بالإعــدام ســالف الــذكر ممــا يصــم إ
بشـأن حـالات وإجـراءات  1959لسـنة  57مـن القـانون  46وكانـت المـادة ، كان ذلك

الطعن أمام محكمة النقض تنص على أنـه مـع عـدم الإخـلال بالأحكـام المتقدمـة إذا 
كــان الحكــم صــادراً حضــورياً بعقوبــة الإعــدام يجــب علــى النيابــة العامــة أن تعــرض 

مــة الــنقض مشــفوعة بمــذكرة برأيهــا فــى الحكــم وذلــك فــى الميعــاد القضــية علــى محك
وتحكـم المحكمـة طبقـاً لمـا هـو مقـرر فـى الفقـرة الثانيـة مـن المـادة  34المبين بالمـادة 

ومفاد ذلك أن وظيفة محكمة النقض فى  39والفقرتين الثانية والثالثة من المادة  35
تضــيها إعمــال رقابتهــا علــى شــأن الأحكــام الصــادرة بالإعــدام ذات طبيعــة خاصــة تق

عناصر الحكم كافة موضوعية كانت أم وشكلية وتقضى بنقض الحكم فى أية حالـة 
من حالات الخطأ فى القانون أو البطلان ولـو مـن تلقـاء نفسـها غيـر مقيـدة فـى ذلـك 
بحدود أوجه الطعن ــــ أن وجد ــــ أو مبنـى الـرأى الـذى تعـرض بـه النيابـة العامـة تلـك 

والفقــرتين  35ك هــو المســتفاد مــن الجمــع بــين الفقــرة الثانيــة مــن المــادة القضــايا وذلــ
لمــا . المشــار إليــه 1959لســنة  57مــن القــانون رقــم  39الثانيــة والثالثــة مــن المــادة 

وكـان الـبطلان الـذى انطـوى عليـه الحكـم ينـدرج تحـت حكـم الحالـة الثانيـة . كان ذلك
مـن  46وكانـت المـادة  39ة مـن المـادة التى أحالت إليهـا الفقـرة الثانيـ 35من المادة 

القانون ذاته قد أوجبـت علـى المحكمـة أن تقضـى مـن تلقـاء نفسـها بـنقض الحكـم إذا 
  . ما وقع فيه بطلان من هذا القبيل فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة
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@lbjþa@êˆèÜÏ@ @
Z@òàØa@oàØy  عليهما قبول عرض النيابة العامة للقضية وطعن المحكوم

محكمة إلى  شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه إعادة القضية
  .يئة أخرىجنايات القاهرة لتحكم فيها من جديد ه

  )9/4/2014ق جلسة 83لسنة  17934(طعن رقم 
ZošÓ@bà×@ @

ومــــن حيــــث إن النيابــــة العامــــة وإن كانــــت قــــد عرضــــت القضــــية الماثلــــة علــــى 
مــن قــانون حــالات وإجــراءات الطعــن أمــام  46محكمــة الــنقض عمــلاً بــنص المــادة 
مشفوعة بمذكرة برأيهـا انتهـت  1959لسنة  57محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 

طلـــب إقـــرار الحكـــم الصـــادر بإعـــدام المحكـــوم عليـــه دون إثبـــات إلـــى  فـــى مضـــمونها
تــاريخ تقــديمها بحيــث يســتدل منــه علــى أنــه قــد روعــى عـــرض القضــية فــى الميعــاد 

إلا أنــه  1992لســنة  23مــن ذلــك القــانون بعــد تعــديلها بالقــانون  34ادة المبــين بالمــ
لمــا كــان تجــاوز هــذا الميعــاد بفــرض حصــوله وعلــى مــا جــرى عليــه قضــاء محكمــة 
ـــنقض  الـــنقض لا يترتـــب عليـــه عـــدم قبـــول عـــرض النيابـــة العامـــة بـــل إن محكمـــة ال

سـها ــــــ دون تتصل بالدعوى بمجرد عرضها عليها لتفصل فيها وتسـتبين مـن تلقـاء نف
أن تتقيد بمبنى الرأى الذى ضـمنته النيابـة العامـة مـذكرتها ـــــــ مـا عسـى أن يكـون قـد 
شاب الحكم من عيوب يستوى فى ذلـك أن يكـون عـرض النيابـة فـى الميعـاد المحـدد 

  أو بعد فواته فإنه يتعين قبول عرض النيابة العامة للقضية.
ة الـدعوى، وسـاق علـى ثبوتهـا فـى وحيث إن الحكم المعروض بعد أن بين واقع

حق المحكوم عليه أدلة استمدها من شهادة المقدم/ أشرف البهى البحـراوى والنقيـب/ 
إيهاب المتولى سمره وسـالم عـوده االله حسـونه إبـراهيم، ومـا أقـر بـه المـتهم بتحقيقـات 
النيابة العامة ومن تقريـر الصـفة التشـريحية لمصـلحة الطـب الشـرعى، ومـا ثبـت مـن 

عاينـــة التصـــويرية للنيابـــة العامـــة. لمـــا كـــان ذلـــك، وكـــان مـــن المقـــرر طبقـــاً لـــنص الم
مـــــن قـــــانون الإجـــــراءات الجنائيـــــة أن الحكـــــم بالإدانـــــة يجـــــب أن يبـــــين  310المـــــادة 
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مضــمون كــل دليــل مــن أدلــة الثبــوت التــى اســتند إليهــا فــى بيــان جلــى مفصــل. فــلا 
ل وذكــر مــؤداه بطريقــة يكفــى مجــرد الإشــارة إليهــا بــل ينبغــى ســرد مضــمون كــل دليــ

وافية يبين منها مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة ومبلغ اتسـاقه مـع بـاقى 
الأدلــة التــى أخــذ بهــا وإلا كــان قاصــراً. لمــا كــان ذلــك، وكــان الحكــم المعــروض قــد 
اعتمـــد مـــن بـــين مـــا اعتمـــد عليـــه فـــى إدانـــة المحكـــوم عليـــه علـــى اعترافـــه بتحقيقـــات 

والمعاينة التصـويرية للنيابـة العامـة وإذ عـرض لهـذا الاعتـراف لـم يـورد النيابة العامة 
عنـــه إلا قولـــه " وقـــد قـــام بـــالاعتراف بارتكـــاب الواقعـــة تفصـــيلاً علـــى النحـــو المبـــين 
بالتحقيقــــات وأرشــــد عــــن مكــــان دفنــــه للمجنــــى عليهــــا زوجتــــه" دون أن يعنــــى بســــرد 

يـــذكر مـــؤداه حتـــى مضـــمون هـــذا الاعتـــراف الـــذى أورده فـــى صـــيغة عامـــة مجهلـــة و 
يمكــن التحقــق مــن مــدى موائمتــه لأدلــة الــدعوى الأخــرى وكــذا عــدم إيــراده لمضــمون 
المعاينــة التصــويرية للنيابــة العامــة ومؤداهــا وكــان لا يبــين مــن الحكــم أن المحكمــة 
حين استعرضت هذين الدليلين فـى الـدعوى كانـت ملمـة بهـا إلمامـاً شـاملاً يهيـئ لهـا 

مل الكافى الـذى يـدل علـى أنهـا قامـت بمـا ينبغـى عليهـا أن تمحصها التمحيص الشا
ــاً لمحكمــة الــنقض مــن الوقــوف علــى  مــن تــدقيق البحــث لتعــرف وجــه الحقيقــة تمكين
ــاً بالقصــور فــى التســبيب. لمــا كــان  صــحة الحكــم مــن فســاده فــإن الحكــم يكــون معيب

بشــــأن حــــالات وإجــــراءات  1959لســــنة  57مــــن القــــانون  46ذلــــك، وكانــــت المــــادة 
أمام محكمة النقض تنص على أنـه مـع عـدم الإخـلال بالأحكـام المتقدمـة إذا  الطعن

كــان الحكــم صــادر حضــورياً بعقوبــة الإعــدام يجــب علــى النيابــة العامــة أن تعــرض 
القضــية علــى محكمــة الــنقض مشــفوعة بمــذكرة برأيهــا فــى الحكــم وذلــك فــى الميعــاد 

 35ادة المـالفقرة الثانيـة مـن وتحكم المحكمة طبقاً لما هـو مقـرر بـ 34المبين بالمادة 
ومفــاد ذلــك أن وظيفــة محكمــة الــنقض فــى  39والفقــرتين الثانيــة والثالثــة مــن المــادة 

شــأن الأحكــام الصــادرة بالإعــدام ذات طبيعــة خاصــة تقتضــيها أعمــال رقابتهــا علــى 
عناصر الحكم كافة موضوعية كانت أم شكلية وتقضـى بـنقض الحكـم فـى أيـة حالـة 

ولــو مــن تلقــاء نفســها غيــر مقيــدة فــى    ى القــانون أو الــبطلانمــن حــالات الخطــأ فــ
ذلك بحدود أوجه الطعن ــــــ إن وجـد ــــــ أو بنـى الـرأى الـذى تعـرض بـه النيابـة العامـة 
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والفقرتين  35تلك القضايا وذلك هو المستفاد من الجمع بين الفقرة الثانية من المادة 
المشــار إليــه. لمــا  1959لســنة  57رقــم  مــن القــانون 39الثانيــة والثالثــة مــن المــادة 

كان ذلك، وكـان الـبطلان الـذى انطـوى عليـه الحكـم ينـدرج تحـت حكـم الحالـة الثانيـة 
مـن  46وكانـت المـادة  39التى أحالت إليهـا الفقـرة الثانيـة مـن المـادة  35من المادة 

 القانون ذاته قد أوجبـت علـى المحكمـة أن تقضـى مـن تلقـاء نفسـها بـنقض الحكـم إذا
مــا وقــع فيــه بطــلان مــن هــذا القبيــل فإنــه يتعــين نقــض الحكــم المطعــون فيــه بالنســبة 

ما تقـدم وكـان الطعـن مقـدماً لثـانى مـرة فإنـه يتعـين  نللمحكوم عليه بالإعدام ولما كا
 1959لسـنة  57مـن القـانون  45تحديد جلسة لنظر الموضوع إعمـالاً لـنص المـادة 

  كمة النقض.اءات الطعن أمام محفى شأن حالات وإجر 
lbjþa@êˆèÜÏ 

ZòàØa@oàØy@Züëc لاً ل الطعن المقدم من المحكوم عليه شكو بق بعدم .  
Zbîãbq  بقبول عرض النيابة العامة للقضية شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم

لنظر الموضوع وعلى  2013من ديسمبر لسنة  12المطعون فيه وتحديد جلسة 
  النيابة إعلان المتهم والشهود.

  )13/6/2013ق جلسة 81لسنة  7944(طعن رقم
ZošÓ@bà×@ @

وحيــث إن النيابــة العامــة وإن كانــت قــد عرضــت القضــية الماثلــة علــى هــذه المحكمــة 
من قانون حالات وإجراءات الطعـن أمـام محكمـة الـنقض الصـادر  46عملاً بنص المادة 

إقـرار الحكـم لـب مشـفوعة بمـذكرة برأيهـا انتهـت فيهـا إلـى ط 1959لسـنة  57بالقانون رقـم 
الصادر بإعدام الطاعن عوض شوقى الشمندى علـى دون إثبـات تـاريخ تقـديمها بحيـث 

المبينـة بالمـادة  يستدل منها على أنه روعى فيها عرض القضـية فـى ميعـاد السـتين يومـاً 
إلا أنه لما كـان تجـاوز هـذا  1992لسنة  23من ذلك القانون المعدلة بالقانون رقم  34

لا يترتـب عليـه عـدم قبـول عـرض  -ا جرى به قضاء هـذه المحكمـة الميعاد وعلى م
النيابــة بــل أن محكمــة الــنقض تتصــل بالــدعوى بمجــرد عرضــها عليهــا لتفصــل فيهــا 



 

 

אאא347 א

دون أن تتقيد بمبنى الرأى الذى ضـمنته النيابـة مـذكرتها  -وتستبين من تلقاء نفسها 
ون عـرض ما عسى أن يكـون قـد شـاب الحكـم مـن عيـوب يسـتوى فـى ذلـك أن يكـ -

النيابــة فــى الميعــاد أو بعــد فواتــه ومــن ثــم يتعــين قبــول عــرض النيابــة العامــة للقضــية 
  . شكلاً 

وحيـــث إن الثابـــت مـــن الإطـــلاع علـــى محضـــر جلســـة المحاكمـــة أن الطـــاعن ـ 
حضر معه الأستاذ ناصر عبد العال المحامى وهو الذى حضر إجراءات المحاكمة 

ر الجلسـة إلا أن المحكمـة لـم تقـف علـى وقام بالدفاع عنه حسـبما هـو مـدون بمحضـ
وكانـت المادتـان ، لمـا كـان ذلـك. صحة أمر قيده أمام المحاكم الابتدائية ومـا يعلوهـا

مــن قــانون الإجــراءات الجنائيــة قــد أوجبتــا تعيــين محــام لكــل  214، مــن الدســتور 67
ه محكمة الجنايـات مـا لـم يكـن قـد وكـل محاميـاً للـدفاع عنـإلى  متهم فى جناية تحال

مــن قــانون الإجــراءات الجنائيــة تقضــى بــأن المحــامين المقبــولين  377وكانــت المــادة 
للمرافعة أمام محاكم الاستئناف أو المحاكم الابتدائية يكونـون مختصـين دون غيـرهم 
بالمرافعــة أمــام محــاكم الجنايــات ولمــا كــان البــين حســبما هــو ثابــت مــن إفــادة نقابــة 

امى الحاضـر مـع المـتهم للـدفاع عنـه لـم يسـتدل المحامين أن ناصر عبد العال المح
عليـــه بجـــداول قيـــد المحـــامين المقبـــولين للمرافعـــة أمـــام محكمـــة الجنايـــات لأن الاســـم 
ثنائياً وبذلك فإن هـذه المحكمـة لـم تقـف علـى صـحيح أمـر قيـد المحـامى الـذى تـولى 

القـول بـأن الدفاع عن المحكوم عليه أمام المحاكم الابتدائية وما يعلوها حتى يستقيم 
حضــوره إجــراءات المحاكمــة ومرافعتــه عــن المحكــوم عليــه قــد تــم صــحيحاً لأن ذلــك 

 377، 214يتعلق بضمانات أوردها الدستور وعينهـا المشـرع تحديـداًَ◌ فـى المـادتين 
من قـانون الإجـراءات الجنائيـة ولا ينـال مـن ذلـك بـأن الأصـل فـى الأحكـام أن تكـون 

لســنة  57مــن القــانون  30دعوى إعمــالاً للمــادة الإجــراءات قــد روعيــت أثنــاء نظــر الــ
بشـــأن حـــالات وإجـــراءات الطعـــن أمـــام محكمـــة الـــنقض إذ أن منـــاط ذلـــك أن  1959

تكون تلك الإجراءات مذكورة فى محضـر الجلسـة أو الحكـم وهـو مـا خـلا كـل منهمـا 
مــن بيــان قيــد المحــامى الــذى تــولى المرافعــة عــن المحكــوم عليــه بالإعــدام ممــا يصــم 

 57مـــن القـــانون  46وكانـــت المـــادة ، لمـــا كـــان ذلـــك. ت المحاكمـــة بـــالبطلانإجـــراءا
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بشأن حـالات وإجـراءات الطعـن أمـام محكمـة الـنقض تـنص علـى أنـه "  1959لسنة 
مع عدم الإخلال بالأحكام المتقدمة إذا كـان الحكـم صـادراً حضـورياً بعقوبـة الإعـدام 

الــنقض مشــفوعة بمــذكرة يجــب علــى النيابــة العامــة أن تعــرض القضــية علــى محكمــة 
وتحكـم المحكمـة طبقـاً لمـا هـو  34برأيها فى الحكم وذلك فى الميعـاد المبـين بالمـادة 

"  39والفقـــرتين الثانيـــة والثالثـــة مـــن المـــادة  35مقـــرر فـــى الفقـــرة الثانيـــة مـــن المـــادة 
ـــنقض فـــى شـــأن الأحكـــام الصـــادرة بالإعـــدام ذات  ـــة محكمـــة ال ـــاد ذلـــك أن وظيف ومف

إعمال رقابتها علـى عناصـر الحكـم كافـة موضـوعية كانـت ام ضيها طبيعة خاصة تقت
شــــكلية، وتقضــــى بــــنقض الحكــــم فــــى أيــــة حالــــة مــــن حــــالات الخطــــأ فــــى القــــانون أو 
الــبطلان، ولــو مــن تلقــاء نفســها غيــر مقيــدة فــى ذلــك بحــدود أوجــه الطعــن أن وجــد أو 

ستفاد مـن الجمـع مبنى الرأى الذى تعرض به النيابة العامة تلك القضايا، وذلك هو الم
مــن القــانون  39والفقــرتين الثانيــة والثالثــة مــن المــادة  35بــين الفقــرة الثانيــة مــن المــادة 

وكــان الــبطلان الــذى انطــوى عليــه ، المشــار إليــه لمــا كــان ذلــك 1959لســنة  57رقــم 
التــى أحالــت اليهــا الفقــرة الثانيــة  35الحكــم ينــدرج تحــت حكــم الحالــة الثانيــة مــن المــادة 

مـــن القـــانون ذاتـــه قـــد أوجبـــت علـــى المحكمـــة أن  46وكانـــت والمـــادة  39دة مـــن المـــا
تقضى من تلقاء نفسها بنقض الحكم إذا ما وقع فيه بطلان من هذا القبيل فإنـه يتعـين 
نقـــض الحكـــم المطعـــون فيـــه والإعـــادة دون حاجـــة لبحـــث أوجـــه الطعـــن المقدمـــة مـــن 

  المحكوم عليه. 
lbjþa@êˆèÜÏ@ @

Z@ òàØa@ oàØy طعن المحكوم عليه وعرض النيابة العامة شكلاً  بقبول
محكمة جنايات إلى  وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية

   .بورسعيد لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى
  )3/11/2012ق جلسة 81لسنة  4468(طعن رقم 
  )5/12/2013ق جلسة 82لسنة  6709(طعن رقم 

ZošÓ@bà×@ @
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الـدعوى المحكـوم فيهـا بالإعـدام ولـو لـم تقـم النيابـة اتصال محكمـة الـنقض ب
  . 1959لسنة  57من القانون  46المادة . العامة بعرضها

@_@âa†Ç⁄bi@ñ‰…b–Ûa@âbØyþa@æd‘@óÏ@œÔäÛa@òàØª@òÐîÃë@ @
 محكمـــة - المحكمـــة علـــى القضـــية بعـــرض تقـــم لـــم العامـــة النيابـــة كانـــت لمـــا
 رقـم القـانون مـن 46 المـادة بـنص عمـلا الحكـم فـي برأيها بمذكرة مشفوعة - النقض

 أن إلا. الــنقض محكمــة أمــام الطعــن وإجــراءات حــالات شــأن فــي 1959 لســنة 57
 الـذكر سـالفة 46 للمـادة طبقـا عليهـا عرضـها بمجرد بالدعوى تتصل النقض محكمة
 أو برأيهـا مـذكرة العامـة النيابـة قـدمت سـواء نفسـها تلقـاء من - وتستبين فيها لتفصل

 مــا - بعــده أو للطعــن المحــدد الميعــاد فــوات قبــل المــذكرة هــذه قــدمت ءوســوا تقــدم لــم
 النيابــة عــرض قبــول يتعــين، ثــم ومــن. عيــوب مــن الحكــم شــاب قــد يكــون أن عســى
  .القضية لهذه العامة

  )15/11/2001ق جلسة 71لسنة  10228(طعن رقم 
وظيفة محكمة النقض فى شأن الأحكام الصادرة بالإعدام ذات طبيعـة خاصـة 

ضــيها إعمــال رقابتهــا علــى عناصــر الحكــم كافــة موضــوعية وشــكلية وتقضــى قتت
بــنقض الحكــم فــى أى حالــة مــن حــالات الخطــأ فــى القــانون أو الــبطلان ولــو مــن 
تلقاء نفسها غير مقيدة فى ذلك بحدود أوجه الطعن أو مبنـى الـرأى الـذى تعـرض 

الفقـرة الثانيـة  به النيابة العامـة تلـك الأحكـام وذلـك هـو المسـتفاد مـن الجمـع بـين
 57مــن القــانون رقــم  39والفقــرتين الثانيــة والثالثــة مــن المــادة  35مــن المــادة /

  المشار إليه. 1959لسنة 
ZošÓ@bà×@ @

قد عرضت الدعوى المطروحة على هـذه المحكمـة إن النيابة العامة من حيث و 
بشــــأن حــــالات  1959لســــنة  57مــــن القــــانون  46عمــــلاً بمــــا هــــو مقــــرر بالمــــادة /

مـن مـارس  14ءات الطعن أمام محكمة النقض مشفوعة بمـذكرة برأيهـا مؤرخـة وإجرا
طلــب إقــرار الحكــم المعــروض وذلــك دون إثبــات تــاريخ إلــى  انتهــت فيهــا 2006ســنة 

تقـــديم تلـــك المـــذكرة بحيـــث يســـتدل منـــه أنـــه روعـــى فيهـــا عـــرض القضـــية فـــى ميعـــاد 
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ه لمـــا كـــان تجـــاوز هـــذا إلا أنـــ ،مـــن ذلـــك القـــانون 34الســـتين يومـــاً المبينـــة بالمـــادة /
لا يترتـــب عليـــه عـــدم قبـــول  -الميعـــاد وعلـــى مـــا جـــرى بـــه قضـــاء محكمـــة الـــنقض 

بالـدعوى بمجـرد عرضـها عليهـا لتفصـل  تتصـلعرض النيابة بل إن محكمة النقض 
فيهـــا وتســـتبين مـــن تلقـــاء نفســـها ـ دون أن تتقيـــد بمبنـــى الـــرأى الـــذى ضـــمنته النيابـــة 

لحكــم مــن عيــوب يســتوى فــى ذلــك أن يكــون مــذكرتها ـ مــا عســى أن يكــون شــاب ا
عرض النيابة فى الميعاد المحدد أو بعد فواته ومفاد ذلك أن وظيفـة محكمـة الـنقض 

قتضـــيها إعمـــال رقابتهـــا تفـــى شـــأن الأحكـــام الصـــادرة بالإعـــدام ذات طبيعـــة خاصـــة 
علــى عناصــر الحكــم كافــة موضــوعية وشــكلية وتقضــى بــنقض الحكــم فــى أى حالــة 

فى القانون أو البطلان ولـو مـن تلقـاء نفسـها غيـر مقيـدة فـى ذلـك من حالات الخطأ 
بحـــدود أوجـــه الطعـــن أو مبنـــى الـــرأى الـــذى تعـــرض بـــه النيابـــة العامـــة تلـــك الأحكـــام 

والفقــرتين الثانيــة  35وذلــك هــو المســتفاد مــن الجمــع بــين الفقــرة الثانيــة مــن المــادة /
، لما كـان ذلـك. المشار إليه 1959لسنة  57من القانون رقم  39والثالثة من المادة 

المطعـون فيـه ومحاضـر جلسـات المحاكمـة أنـه  وكان يبين من الاطلاع على الحكـم
حضر مع الطاعن أمام محكمة الجنايات من يدعى سامى صقر كمحـام وهـو الـذى 
شــهد المحاكمــة وقــام بالــدفاع عنــه. ولمــا كــان مــن المقــرر وجــوب حضــور محــام مــع 

مــن  377جنايــات يتــولى الــدفاع عنــه وكانــت المــادة /المــتهم بجنايــة أمــام محكمــة ال
قـــانون الإجـــراءات الجنائيـــة تقضـــى بـــأن المحـــامين المقبـــولين للمرافعـــة أمـــام محكمـــة 
الاستئناف أو المحاكم الابتدائية يكونون مختصين دون غيرهم للمرافعة أمام محكمة 

على اسم هـذا  الجنايات وكان يبين من كتاب نقابة المحامين المرفق عدم الاستدلال
المحــامى بكشــوف المحــامين ومــن ثــم تعــذر لمحكمــة الــنقض الوقــوف علــى اســتيفائه 
لشـــرائط المرافعـــة أمـــام محكمـــة الجنايـــات فـــإن إجـــراءات المحاكمـــة تكـــون قـــد وقعـــت 
باطلــة بمــا يعيــب الحكــم ويكــون ســبباً لنقضــه الأمــر الــذى يتعــين معــه نقــض الحكــم 

  .  بحث أوجه الطعن المقدمة من الطاعنإلى  المطعون فيه والإعادة بغير حاجة
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lbjþa@êˆèÜÏ@ @
òàØa@oàØyZ عرض النيابة العامة وطعن المحكوم عليه شكلاً وفى قبول ب

محكمة جنايات شبين إلى  الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية
  .الكوم لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى

  )3/12/2006ق جلسة 76لسنة  40937(طعن رقم 
ZošÓ@bà×@ @

حيث إن النيابة العامـة عرضـت القضـية علـى محكمـة الـنقض مشـفوعة بمـذكرة 
مـن  46برأيها فيها إقـرار الحكـم الصـادر بإعـدام المحكـوم عليـه إعمـالاً لـنص المـادة 

بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمـة الـنقض ـ دون  1959لسنة  57القانون 
نه على مراعاة المواعيد الخاصة فى هذا الشأن إثبات تاريخ تقديمها بحيث يستدل م

ــ إلا أنــه لمــا كــان تجــاوز هــذا الميعــاد وعلــى مــا جــرى بــه قضــاء هــذه المحكمــة ـ لا  ـ
يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة بل أن محكمـة الـنقض تتصـل بالـدعوى بمجـرد 
ى عرضــها عليهــا لتفصــل فيهــا وتســتبين مــن تلقــاء نفســها ـ دون أن تتقيــد بــالرأى الــذ

يسـتوى فـى . ضمنته النيابة مذكرتها ـ ما عسى أن يكون قد شـاب الحكـم مـن عيـوب
ومـن ثـم يتعـين قبـول . ذلك أن يكون عرض النيابة فـى الميعـاد المحـدد أو بعـد فواتـه

  . عرض النيابة للدعوى
  )27/12/2012ق جلسة 79لسنة  6808(طعن رقم 
  )18/10/2003ق جلسة 72لسنة  52083(طعن رقم 

  ريخ تقديم مذكرة النيابة العامة في قضايا الإعدام غير لازم.إثبات تا
اتصــال محكمــة الــنقض بالــدعوى المحكــوم فيهــا بالإعــدام دون التقيــد بميعــاد 

  محدد.
وجوب قضـاء المحكمـة مـن تلقـاء نفسـها بـنقض الحكـم إذا وقـع فيـه بطـلان 

  .1959 لسنة 57من القانون رقم  35يندرج تحت حكم المادة الثانية من المادة 
ZošÓ@‡g@ @
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من حيث إن المحكوم عليه وإن قرر بالطعن على الحكم فى الميعاد إلا أنه لـم 
وكـان التقريـر بـالطعن هـو منـاط اتصـال المحكمـة ، لما كان ذلك. يقدم أسباباً لطعنه

ن به وأن تقديم الأسباب التـى بنـى عليهـا الطعـن هـو شـرط لقبولـه وأن التقريـر بـالطع
إجرائيــة واحــده لا يقــوم فيهــا أحــدهما مقــام الآخــر  معــا وحــدة وتقــديم الأســباب يكونــان

  ولا يغنى عنه ومن ثم يتعين القضاء بعدم قبول طعنه شكلاً 
ومن حيث إن النيابة العامة عرضت القضـية علـى محكمـة الـنقض دون إثبـات 
تــاريخ ذلــك بحيــث يســتدل منــه علــى أنــه روعــى فــى عرضــها الميعــاد المقــرر بالمــادة 

فــى شــأن حــالات وإجــراءات الطعــن أمــام محكمــة  1959لســنة  57 مــن القــانون 34
النقض إلا أنه لمـا كـان تجـاوز هـذا الميعـاد وعلـى مـا جـرى بـه قضـاء هـذه المحكمـة 
لا يترتـــب عليـــه عـــدم قبـــول عـــرض النيابـــة بـــل إن محكمـــة الـــنقض تتصـــل بالـــدعوى 

إليـــه  بمجـــرد عرضـــها عليهـــا لتســـتبين مـــن نفســـها دون أن تتقيـــد بـــالرأى الـــذى انتهـــت
النيابة فى عرضها ما عسى أن يكون قـد شـاب الحكـم مـن عيـوب ويسـتوى فـى ذلـك 

  . أن يكون عرض النيابة فى الميعاد أو بعد فواته ومن ثم يتعين قبوله
ومــن حيــث إنــه يبــين مــن مطالعــة الحكــم المطعــون فيــه أنــه بعــد أن بــين واقعــة 

الصـــفة التشـــريحية الـــدعوى وحصـــل أقـــوال شـــهودها واعتـــراف المـــتهم ومـــؤدى تقريـــر 
 ةوالمعاينــة عــرض لــدفاع الطــاعن القــائم علــى مغــايرة فصــيله الــدم المــأخوذة مــن عينــ

دماء المجنى عليهما ومن الدماء العالقة بمصـوغاتهما عـن تلـك المـأخوذة مـن أسـفل 
جثتيهمــا بمكــان الحــادث واطرحــــه تأسيســاً علــى " أن الثابــت للمحكمــة مــن مطالعتهــا 

شــبين الكــوم ولتقريــر مصــلحة تحقيــق الأدلــة الجنائيــة أن  لتقريــر معامــل طــب شــرعى
التقريـــر الأول قـــام بفحـــص عينـــات الـــدم المـــأخوذة مـــن جثـــة المجنـــى عليهمـــا والتـــى 

بفحــص عينــات دم "، أمــا التقريــر الثــانى قــام ABجــاءت عينــه دمهمــا مــن فصــيله "
سـؤاله  "، وكان المتهم حالBأخذت من مكان تواجد الجثتين والتى جاءت من فصيله "

بالتحقيقــات قــرر أنــه أصــيب بالأصــبع الأصــغر ليــده اليســرى مــن الســكين حــال ذبحــه 
حتى بعد خروجه مـن مكـان     دماً  وظل أصبعة ينزف ةللمجنى عليها الأولى سعدي

ارتكــاب الجريمــة ممــا تكــون عينــة الــدم التــى فحصــها المعمــل الجنــائى هــى مــن دم 
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ومــــن هنــــا جــــاء الاخــــتلاف بــــين  المــــتهم الــــذى نــــزف مــــن أصــــبعه بمكــــان الجريمــــة
"، هــى لفصــيلة دم المجنــى عليهمــا وأن الثانيــة AB"الفصــيلتين باعتبــار أن الأولــى 

"Bوكــان مــن المقــرر أنــه علــى المحكمــة ، " هــى لفصــيلة دم المــتهم ". لمــا كــان ذلــك
غايـة إلـى  أن تتخذ ما تراه من الوسائل لتحقيقها بلوغاً  ةمتى واجهت مسأله فنيه بحت

وكانت المحكمة المطعون فى حكمها قد افترضت من عندها أن الـدماء ، هاالأمر في
المتواجــدة بمكــان الحــادث أســفل جثــة المجنــى عليهمــا هــى دمــاء المــتهم، وكــان هــذا 
الافتراض لا سند له من الوجهه الفنية حسبما أثبته الحكم وبينه فى مدوناته ومن ثم 

حـت التـى قـد يختلـف الـرأى فيهـا ـ مـا فإن المحكمة إذ تصدت لهذه المسألة الفنيـة الب
لــم تحقــق عــن طريــق المخــتص فنيــاً بمــا يحســمها ـ فــإن حكمهــا يكــون مشــوباً فضــلاً 

لمـا كـان . عن فساده فى الاستدلال بالإخلال بحق الدفاع مما يبطلـه ويوجـب نقضـه
بشأن حالات وإجـراءات الطعـن  1959لسنة  57من القانون  46ذلك وكانت المادة 

النقض تـنص علـى أنـه " مـع عـدم الإخـلال بالأحكـام المتقدمـة إذا كـان أمام محكمة 
الحكم صادراً حضورياً بعقوبة الإعدام يجـب علـى النيابـة العامـة أن تعـرض القضـية 
علـــى محكمـــة الـــنقض مشـــفوعة بمـــذكرة برأيهـــا فـــى الحكـــم وذلـــك فـــى الميعـــاد المبـــين 

ـــة مـــن المـــادة لمـــا هـــو مقـــرر بـــالفقرة ، وتحكـــم المحكمـــة طبقـــاً  34بالمـــادة   35الثاني
" ومفــاد ذلــك أن وظيفــة محكمــة الــنقض فــى  39والفقــرتين الثانيــة والثالثــة مــن المــادة 

شــأن الأحكــام الصــادرة بالإعــدام ذات طبيعــة خاصــة تقتضــيها إعمــال رقابتهــا علــى 
عناصر الحكم كافة موضوعية كانت أم شكلية وتقضـى بـنقض الحكـم فـى أيـه حالـة 

انون أو البطلان ولـو مـن تلقـاء نفسـها غيـر مقيـدة فـى ذلـك من حالات الخطأ فى الق
بحــدود اوجــه الطعــن ـ إن وجــد ـ أو مبنــى الــرأى الــذى تعــرض بــه النيابــة العامــة تلــك 

والفقــرتين  35القضــايا وذلــك هــو المســتفاد مــن الجمــع بــين الفقــرة الثانيــة مــن المــادة 
لمــا . المشــار إليــه 1959لســنة  57مــن القــانون رقــم  39الثانيــة والثالثــة مــن المــادة 

نطـوى عليـه الحكـم ينـدرج تحـت حكـم الحالـة الثانيـة اوكـان الـبطلان الـذى ، كان ذلك
مـن  46، وكانـت المـادة 39 التى أحالت إليها الفقرة الثانية من المادة 35من المادة 

القانون ذاته قد أوجبـت علـى المحكمـة أن تقضـى مـن تلقـاء نفسـها بـنقض الحكـم إذا 
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طلان من هذا القبيل فإنه يتعين نقـض الحكـم الصـادر بإعـدام المحكـوم ما وقع فيه ب
ولما كان الـنقض لثـانى مـرة فإنـه يتعـين تحديـد جلسـة لنظـر الموضـوع إعمـالاً . عليه

  .  من القانون سالف البيان 35لنص المادة 
lbjþa@êˆèÜÏ@ @

  @ òàØa@oàØyZüëc  شكلاً بعدم قبول الطعن المقدم من المحكوم عليه .
Zbîãbq  بقبول عرض النيابة العامة للقضية وفى موضوع الطعن بنقض الحكم

لنظر الموضوع وعلى النيابة الإعلان  3/12/2006المطعون فيه وتحديد جلسة 
  وإحضار المتهم من السجن وندب المحامى صاحب الدور للدفاع عن المتهم.

  )5/11/2006ق جلسة 76لسنة  21267(طعن رقم 
ZošÓ@bà×@ @
  .ل المقرر فى القانونن الطعن المقدم من الطاعنين قد استوفى الشكوحيث إ

ومــــن حيــــث إن النيابــــة العامــــة وإن كانــــت قــــد عرضــــت القضــــية الماثلــــة علــــى 
مــن قــانون حــالات وإجــراءات الطعــن أمــام  46محكمــة الــنقض عمــلاً بــنص المــادة 
انتهـت  مشفوعة بمذكرة برأيهـا 1959لسنة  57محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 

طلب إقرار الحكم الصادر بإعدام المحكـوم عليهمـا الأول والثـانى إلى  فى مضمونها
دون إثبات تاريخ تقديمها بحيث يستدل منه علـى أنـه قـد روعـى عـرض القضـية فـى 

لســـنة  23مـــن ذلـــك القـــانون بعـــد تعـــديلها بالقـــانون رقـــم  34الميعـــاد المبـــين بالمـــادة 
لميعـاد ـ بفـرض حصـوله ـ وعلـى مـا جـرى عليـه إلا أنه لما كان تجاوز هـذا ا 1992

قضـــاء محكمـــة الـــنقض لا يترتـــب عليـــه عـــدم قبـــول عـــرض النيابـــة بـــل إن محكمـــة 
النقض تتصل بالدعوى بمجرد عرضها عليها لتفصل فيها وتستبين مـن تلقـاء نفسـها 
ـ دون أن تتقيد بمبنى الرأى الذى ضمنته النيابة العامة مذكرتها ـ ما عسى أن يكون 

اب الحكـــم مـــن عيـــوب يســـتوى فـــى ذلـــك أن يكـــون عـــرض النيابـــة العامـــة فـــى قـــد شـــ
  الميعاد المحدد أو بعد فواته فإنه يتعين قبول عرض النيابة العامة للقضية.

ـــه قضـــى بـــإلزام  ـــين مـــن الاطـــلاع علـــى الحكـــم المطعـــون فيـــه أن وحيـــث إنـــه يب
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ف جنيـه وواحـد الطاعنين الثلاثة بأن يدفعوا للمدعيين بالحق المدنى مبلغ خمسة آلا
علـــــى ســـــبيل التعـــــويض المؤقـــــت دون أن يبـــــين أســـــماء المـــــدعيين بـــــالحق المـــــدنى 
وادعاءهم وعلاقتهم بالمتهمين وصـفتهم فـى الـدعوى المدنيـة كمـا خـلا مـن اسـتظهار 

وهــى مــن الأمــور الجوهريــة التــى كــان  -أســاس المســئولية المدنيــة والتضــامن فيهــا 
مـا وهـى لـم تفعـل فـإن حكمهـا يكـون معيبـاً أ -يتعين على المحكمة ذكرها فى الحكم 

بمـــا يســـتوجب نقضـــه فيمـــا يخـــص الـــدعوى المدنيـــة ولا يقـــدح فـــى ذلـــك مـــا ورد فـــى 
ــاً حضــر عــن المــدعين بــالحق إلــى  محضــر جلســة المحاكمــة مــن الإشــارة أن محامي

جنيــه ذلــك أن محضــر  5001.. وادعــى مــدنياً قبــل المتهمــين بمبلــغ ،......المــدنى
حكــــم إلا فــــى إثبــــات مــــا تــــم أمــــام المحكمــــة مــــن إجــــراءات دون الجلســــة لا يكمــــل ال

ومن ثم يكون الحكم المعروض قاصـر البيـان فـى ، العناصر الأساسية فى الدعويين
شقه الخاص بالدعوى المدنية بما يبطله ويوجب نقضه والإعادة فى هذا الخصوص 

نقضه  ومتى تقرر ذلك فإن حسن سير العدالة ووحدة الأساس فى الدعويين يقتضى
محكمـــة والإعـــادة فيمـــا قضـــى بـــه فـــى شـــقه الخـــاص بالـــدعوى الجنائيـــة حتـــى تعيـــد 

  .الموضوع نظر الدعوى برمتها
بشــأن حــالات  1959لســنة  57مــن القــانون  46وكانــت المــادة ، لمــا كــان ذلــك

وإجــراءات الطعــن أمــام محكمــة الــنقض تــنص علــى أنــه مــع عــدم الإخــلال بالأحكــام 
دراً حضــورياً بعقوبــة الإعــدام يجــب علــى النيابــة العامــة المتقدمــة إذا كــان الحكــم صــا

أن تعرض القضية على محكمة النقض مشفوعة بمـذكرة برأيهـا فـى الحكـم وذلـك فـى 
ــاً لمــا هــو مقــرر مــن المــادة  34الميعــاد المبــين بالمــادة   35/2وتحكــم المحكمــة طبق

صــادرة ومفــاد ذلــك أن وظيفــة محكمــة الــنقض فــى شــأن الأحكــام ال 39/3،2والمــادة 
بالإعـــدام ذات طبيعـــة خاصـــة تقتضـــيها إعمـــال رقابتهـــا علـــى عناصـــر الحكـــم كافـــة 
موضــوعية كانــت أم شــكلية وتقضــى بــنقض الحكــم فــى أيــة حالــة مــن حــالات الخطــأ 
فى القانون أو البطلان ولو من تلقاء نفسها غير مقيدة فى ذلك بحدود أوجه الطعـن 

ضــايا وذلــك هــو المســتفاد مــن الجمــع أو مبنـى الــرأى الــذى تعــرض بــه النيابــة تلــك الق
مـن القـانون  39والفقـرتين الثانيـة والثالثـة مـن المـادة  35بين الفقرة الثانية من المادة 
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  المشار إليه. 1959لسنة  57رقم 
وكان البطلان الذى انطوى عليه الحكم يندرج تحـت حكـم الحالـة ، لما كان ذلك
وكانــت المــادة  39ة الثانيــة مــن المــادة التــى أحالــت إليهــا الفقــر  35الثانيــة مــن المــادة 

مــن القــانون ذاتــه قــد أوجبــت علــى المحكمــة أن تقضــى مــن تلقــاء نفســها بــنقض  46
الحكــم إذا مــا وقــع فيــه بطــلان مــن هــذا القبيــل فإنــه يتعــين نقــض الحكــم المعــروض 
والإعادة بالنسبة لما قضى به فى الشـقين الجنـائى والمـدنى دون حاجـة لبحـث سـائر 

  .  ن المقدمة من الطاعنينأوجه الطع
lbjþa@êˆèÜÏ@ @

ZòàØa@oàØy  بقبول الطعن المقدم من الطاعنين وعرض النيابة للقضية
محكمة جنايات إلى  شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإعادة

  .دمنهور بالنسبة للطاعنين جميعاً للفصل فيها مجدداً من دائرة أخرى
  )1/2/2012جلسة  ق80لسنة  6371(طعن رقم 

ZošÓ@bà×@ @
من حيث إن المحكوم عليهم وإن قـرروا بـالطعن فـي الميعـاد إلا أنهـم لـم يقـدموا 
أســباباً لطعــنهم ومــن ثــم يكــون الطعــن المقــدم مــنهم غيــر مقبــول شــكلاً لمــا هــو مقــرر 
من أن التقرير بالطعن هـو منـاط اتصـال المحكمـة بـه وأن تقـديم الأسـباب التـى بنـى 

الميعــاد الــذى حــدده القــانون هــو شــرط قبولــه وأن التقريــر بــالطعن  عليهــا الطعــن فــي
   .وتقديم الأسباب يكونان معاً وحده إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر

ومن حيث إن النيابة العامة قد عرضت الدعوى المطروحة على هـذه المحكمـة 
ــ - مــن  46رر بالمــادة بالنســبة للمحكــوم عليهمــا بالإعــدام الأول والثانيــة بمــا هــو مق

بشــأن حــالات وإجــراءات الطعــن أمــام محكمــة الــنقض  1959لســنة  57القــانون رقــم 
طلـب إقـرار الحكـم المعـروض وذلـك دون إثبـات تـاريخ تقـديم إلـى  بمذكرة انتهت فيها

تلــك المــذكرة بحيــث يســتدل منــه أنــه روعــى فيهــا عــرض القضــية فــي ميعــاد الســتين 
لســنة  23مــن ذلــك القــانون بعــد تعــديلها بالقــانون  34يومــاً المنصــوص عليــه بالمــادة 

إلا أنــه لمــا كــان تجــاوز هــذا الميعــاد بفــرض حصــوله وعلــى مــا جــرى عليــه  1992
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قضـــاء محكمـــة الـــنقض لا يترتـــب عليـــه عـــدم قبـــول عـــرض النيابـــة بـــل إن محكمـــة 
النقض تتصل بالدعوى بمجرد عرضها عليها لتفصل فيها وتستبين مـن تلقـاء نفسـها 

تقيد بمبنى الرأى الذى ضمنته النيابة العامة مذكرتها ـ ما عسى أن يكون ـ دون أن ت
قــد شـــاب الحكـــم مـــن عيـــوب يســـتوى فــي ذلـــك أن يكـــون عـــرض النيابـــة فـــي الميعـــاد 

  المحدد أو بعد فواته فإنه يتعين قبول عرض النيابة العامة للقضية.
همـا من حيث إن الثابت من الاطلاع على محاضـر الجلسـات أن المحكـوم علي

الأول والثانيــة ـ المقضــى بإعــدامهما ـ لــم يــوكلا محاميــاً للــدفاع عنهمــا وانتــدبت لهمــا 
المحكمــة الأســتاذة نجــوى كامــل الســلينى التــى حضــرت إجــراءات المحاكمــة وقامــت 
بالــدفاع عــن المحكــوم عليهمــا إلا أن المحكمــة لــم تقــف علــى صــحة أمــر قيــدها أمــام 

مــن الدســتور ـ  67وكانــت المادتــان ، كــان ذلــك لمــا. المحــاكم الابتدائيــة ومــا يعلوهــا
من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبتا تعيـين محـام لكـل مـتهم  214، قبل سقوطه ـ

محكمة الجنايات ما لم يكن قد وكل محامياً للدفاع عنه وكانـت إلى  في جناية تحال
ن للمرافعـة من قانون الإجراءات الجنائيـة تقضـى بـأن المحـامين المقبـولي 377المادة 

أمـــــام محـــــاكم الاســـــتئناف أو المحـــــاكم الابتدائيـــــة يكونـــــون مختصـــــين دون غيـــــرهم 
بالمرافعــة أمــام محــاكم الجنايــات ولمــا كــان البــين حســبما هــو ثابــت مــن إفــادة نقابــة 
المحامين أن الأستاذة / نجوى كامل السيلينى المحامية لم يستدل عليهـا بجـدول قيـد 

أمام محكمة الجنايات وبذلك فإن هذه المحكمة لم تقـف المحامين المقبولين للمرافعة 
على صحيح أمر قيد المحامية التى تولت الدفاع عن المحكوم عليهما أمام المحاكم 
الابتدائية وما يعلوها حتى يستقيم القول بأن حضـورها إجـراءات المحاكمـة ومرافعتهـا 

دها الدستور وعينها ذلك يتعلق بضمانات أور عن المحكوم عليهما قد تم صحيحاً لأن 
مــن قــانون الإجــراءات الجنائيــة ولا ينــال مــن  214، 377المشــرع تحديــداً فــي المــادتين 

اء نظـر الـدعوى ن تكون الإجراءات قد روعيت أثنـذلك القول بأن الأصـل في الأحكام أ
بشـأن حـالات وإجـراءات الطعـن أمـام  1959لسـنة  57القانون  من 30إعمالاً للمادة 

ـــنقض  ـــك الإجـــراءات مـــذكورة فـــي محضـــر محكمـــة ال ـــاط ذلـــك أن تكـــون تل إذ أن من
الجلسة أو الحكم وهو ما خلا كل منهما من بيان قيـد المحاميـة التـى تولـت المرافعـة 
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لمـــا كـــان . عــن المحكـــوم عليهمـــا بالإعــدام ممـــا يصـــم إجـــراءات المحاكمــة بـــالبطلان
جــــراءات بشــــأن حــــالات وإ  1959لســــنة  57مــــن القــــانون  46وكانــــت المــــادة ، ذلــــك

الطعــن أمــام محكمــة الــنقض تــنص علــى أنــه " مــع عــدم الإخــلال بالأحكــام المتقدمــة 
إذا كان الحكم صادراً حضورياً بعقوبة الإعدام يجـب علـى النيابـة العامـة أن تعـرض 
القضــية علــى محكمــة الــنقض مشــفوعة بمــذكرة برأيهــا فــي الحكــم وذلــك فــي الميعــاد 

 35اً لما هـو مقـرر بـالفقرة الثانيـة مـن المـادة وتحكم المحكمة طبق 34المبين بالمادة 
". ومفـاد ذلـك أن وظيفـة محكمـة الـنقض فـي  39والفقرتين الثانية والثالثة من المـادة 

شــأن الأحكــام الصــادرة بالإعــدام ذات طبيعــة خاصــة تقتضــيها إعمــال رقابتهــا علــى 
لـة عناصر الحكم كافة موضوعية كانت أم شكلية وتقضـى بـنقض الحكـم فـي أيـة حا

من حالات الخطأ في القانون أو البطلان ولـو مـن تلقـاء نفسـها غيـر مقيـدة فـي ذلـك 
بحــدود أوجــه الطعــن ـ إن وجــد ـ أو مبنــى الــرأى الــذى تعــرض بــه النيابــة العامــة تلــك 

والفقــرتين  35القضــايا وذلــك هــو المســتفاد مــن الجمــع بــين الفقــرة الثانيــة مــن المــادة 
لمــا . المشــار إليــه 1959لســنة  57مــن القــانون رقــم  39الثانيــة والثالثــة مــن المــادة 

كــان ذلــك وكــان الــبطلان الــذى ينطــوى عليــه الحكــم ينــدرج تحــت حكــم الحالــة الثانيــة 
مـن  46وكانـت المـادة  39التى أحالت إليهـا الفقـرة الثانيـة مـن المـادة  35من المادة 

الحكـم إذا القانون ذاته قد أوجبـت علـى المحكمـة أن تقضـى مـن تلقـاء نفسـها بـنقض 
مــا وقــع فيــه بطــلان مــن هــذا القبيــل فإنــه يتعــين نقــض الحكــم المطعــون فيــه بالنســبة 
ـــم يقبـــل طعنهـــا لوحـــدة  للمحكـــوم عليهمـــا بالإعـــدام والمحكـــوم عليهـــا الأخـــرى التـــى ل

  الواقعة وحسن سير العدالة.
lbjþa@êˆèÜÏ@ @

ZòàØa@oàØy رض بعدم قبول الطعن المقدم من الطاعنين شكلاً وبقبول ع
النيابة العامة للقضية وبنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية بالنسبة 

محكمة جنايات سوهاج للفصل فيها مجدداً من دائرة إلى  للمحكوم عليهم جميعاً 
  أخرى.

  )4/7/2012ق جلسة 81لسنة  1132(طعن رقم 
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ZošÓ@bà×@ @
كمـة من حيث إن النيابة العامة قـد عرضـت الـدعوى المطروحـة علـى هـذه المح

بشــــأن حــــالات  1959لســــنة  57مــــن القــــانون  46عمــــلاً بمــــا هــــو مقــــرر بالمــــادة 
طلـب إلـى  وإجراءات الطعن أمام محكمة الـنقض مشـفوعة بمـذكرة برأيهـا انتهـت فيهـا

دون إثبات تاريخ تقديم تلك المذكرة بحيـث يسـتدل منـه  إقرار الحكم المعروض وذلك
مــن ذلــك  34مـاً المبينــة بالمـادة ميعــاد الســتين يو  أن روعـى فيهــا عـرض القضــية فـى

وعلــى مــا جــرى بــه قضــاء محكمــة  –القــانون إلا أنــه لمــا كــان تجــاوز هــذا الميعــاد 
محكمـــة الـــنقض تتصـــل  الـــنقض لا يترتـــب عليـــه عـــدم قبـــول عـــرض النيابـــة بـــل إن

دون أن تتقيـد  بالدعوى بمجرد عرضها عليها لتفصل فيهـا وتسـتبين مـن تلقـاء نفسـها
ما عسى أن يكون قد شاب الحكـم مـن  –نته النيابة بمذكرتها بمبنى الرأى الذى ضم

عيــوب يســتوى فــى ذلــك أن يكــون عــرض النيابــة فــى الميعــاد المحــدد أو بعــد فواتــه 
  .  ومن ثم يتعين قبول عرض النيابة العامة للقضية

  . ومن حيث إن طعن المحكوم عليهما قد استوفى الشكل المقرر فى القانون
اعنان على الحكـم المطعـون فيـه أنـه إذ دانهمـا بجريمـة وحيث إن مما ينعاه الط

صـــور فـــى القتـــل العمـــد مـــع ســـبق الإصـــرار المرتبطـــة بجنحـــة الســـرقة قـــد شـــابه الق
ذلــك بــأن المــدافع عــن الطــاعن الأول أحمــد عبــد ، بحــق الــدفاعالتســبيب والإخــلال 

الإدراك الخالق أحمد دفع بانتفاء مسئوليته الجنائية لتعرضه لنوبات من السفه وعـدم 
وطلـــب عرضـــه علـــى مصـــحة للأمـــراض النفســـية أو الطـــب الشـــرعى لفحـــص قـــواه 

ممــــا يعيــــب الحكــــم ، ســــائغة العقليــــة بيــــد أن المحكمــــة رفضــــت طلبــــه بأســــباب غيــــر
  .  ويستوجب نقضه

د عبـد الخـالق وحيث إن الحكم المطعـون فيـه عـرض لـدفاع الطـاعن الأول أحمـ
نوبــات مـن السـفه وعـدم الإدراك لفتــرات بأنـه غيـر مكتمــل لقـواه العقليـة وتنتابـه أحمـد 

طرحــه فــى قولــه " وحيــث امتقطعــة وطلــب عرضــه علــى مصــحة للأمــراض النفســية و 
 6/4/2006إنه عما أثاره دفـاع المـتهم الأول بمحضـر جلسـة تجديـد الحـبس بتـاريخ 

من أن المتهم غير مكتمل لقواه العقلية وتنتابه نوبات من السـفه وعـدم الإدراك علـى 
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طعـــة وأنـــه تلاحـــظ عرضـــه علـــى مصـــحة للأمـــراض النفســـية لفحـــص قـــواه فتـــرات متق
 –ومــع عــدم تمســكه بــه بجلســات المحاكمــة  –العقليــة فــإن هــذا الــذى قــال بــه الــدفاع 

هــو محــض قــول مرســل لــم يتأيــد بثمــة دليــل علــى صــحته وقصــد بــه التشــكيك فــى 
طمأنـت إليهـا التـى ا –بتحقيقـات النيابـة العامـة  –سلامة اعترافات المتهم التفصـيلية 

المحكمــة واقتنعــت بصــدورها عنــه طواعيــة واختيــاراً وهــو فــى كامــل وعيــه وفــى إدراك 
لمـا . تام وجاء اعترافه مطابقاً للحقيقة فى أدق تفاصيلها ومتسقاً مع ماديات الحادث

وكان تقدير حالة المتهم العقلية هى من الأمور التى تستقل بهـا المحكمـة ، كان ذلك
أهــل الخبــرة فــى هــذا الشــأن مــا دامــت قــد وضــحت إلــى  لتجــاءوهــى غيــر ملزمــة بالا

لـــديها الـــدعوى وأن مســـلك المـــتهم قبـــل ارتكـــاب الجريمـــة وفـــى أثنـــاء ارتكابهـــا وبعـــد 
مقارفته لها وطيلة إدلائه بأقواله فـى التحقيقـات يـدل بجـلاء علـى أنـه ارتكـب الجنايـة 

ختيـار وبالتـالى ينتفـى وهو فى حالة إدراك تام ووعى كامل وأنه كانـت لديـه حريـة الا
ــــى  ــــة  –المــــرض العقل ــــون أو عاهــــة عقلي ــــذى مــــن شــــأنه أن يُعــــدم الشــــعور  –جن ال

  أمــا ســائر الأحــوال النفســية التــى لا تفقــد الشــخص شــعوره وإدراكــه فــلا أثــر، والأدراك
لهـــا علـــى المســـئولية الجنائيـــة ومـــن ثـــم فـــإن هـــذه المســـئولية ثابتـــة قبـــل المـــتهم عـــن 

لمـا كـان . ين اطراح ما طلبـه الـدفاع بجلسـة تجديـد الحـبس "الجريمة المطروحة ويتع
وكان تقدير حالة المتهم العقلية وإن كان فى الأصل من المسائل الموضـوعية ، ذلك

إلا أنــه يتعــين عليهــا ليكــون قضــاؤها ، التــى تخــتص محكمــة الموضــوع بالفصــل فيهــا
يترتـب عليهـا مـن قيـام سليماً أن تعين خبيـراً للبـت فـى هـذه الحالـة وجـوداً وعـدماً لمـا 

فـإن لـم تفعـل كـان عليهـا أن تـورد فـى القليـل ، مسئولية المتهم عن جريمة أو انتفائها
أسباباً سائغة تبنى عليها قضاءها برفض هـذا الطلـب وذلـك إذا مـا رأت مـن ظـروف 

ولما كان الحكم قد أسـس ، الحال ووقائع الدعوى وحالة المتهم أن قواه العقلية سليمة
ع الطـــاعن بطلـــب عرضـــه علـــى مصـــحة للأمـــراض العقليـــة أو الطـــب اطراحـــه دفـــا

الشرعى لبيان مدى سلامة قواه العقلية وهل هو مسـئول عـن أفعالـه مـن عدمـه علـى 
أن هــذا الطلــب غيــر قــائم علــى ســند مــن الأوراق والقصــد منــه التشــكيك فــى ســلامة 

تــــأدى منــــه اعترافــــات المــــتهم التفصــــيلية بتحقيقــــات النيابــــة العامــــة مــــع أن ذلــــك لا ي
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فإنــه ، بالضــرورة أن الطــاعن الأول لــم يكــن مريضــاً بمــرض عقلــى وقــت وقــوع الفعــل
كان يتعين على المحكمة حتى يكون حكمها قائماً على أساس سـليم أن تحقـق دفـاع 
الطـــاعن عـــن طريـــق المخـــتص فنيـــاً للبـــت فـــى حالتـــه العقليـــة وقـــت وقـــوع الفعــــل أو 

أمــا وهــى لــم تفعــل واكتفــت بمــا قالتــه فــى  ،خبــرةإلــى  تطرحــه بأســباب ســائغة اســتناداً 
هــذا الشــأن فــإن حكمهــا يكــون مشــوباً بعيــب القصــور فــى التســبيب والإخــلال بحــق 
الـــدفاع بمـــا يبطلـــه ويوجـــب نقضـــه والإعـــادة بالنســـبة للطـــاعنين معـــاً لوحـــدة الواقعـــة 

  .  وحسن سير العدالة
lbjþa@êˆèÜÏ@ @

  òàØa@ oàØyZ  ًوبقبول عرض  بقبول طعن المحكوم عليهما شكلا
 النيابة العامة للقضية وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية

  .محكمة جنايات الجيزة لتحكم فيها من جديد دائرة أخرىإلى 
  )1/2/2009ق جلسة 78لسنة  2437(طعن رقم 

ZošÓ@bà×@ @
 حيــث إن النيابــة العامــة وإن كانــت قــد عرضــت القضــية الماثلــة علــى محكمــةأولاً : 

بشــــأن  1959لســــنة  57مــــن القــــانون رقــــم  46الــــنقض عمــــلا بــــنص المــــادة 
حــالات وإجــراءات الطعــن أمــام محكمــة الــنقض مشــفوعة بمــذكرة برأيهــا طلبــت 
فيهـا إقــرار الحكـم الصــادر بإعـدام المحكــوم عليهمـا دون إثبــات تـاريخ تقــديهما 
بحيــث يســتدل منــه علــى أنــه روعــى عــرض القضــية فــى ميعــاد الســتين يومــاً 

إلا  1992لسـنه  23من ذلك القانون المعدل بالقانون رقـم  34مبينة بالمادة ال
أنه لما كـان تجـاوز هـذا الميعـاد وعلـى مـا جـرى بـه قضـاء محكمـة الـنقض لا 
يترتب عليه عدم قبول عـرض النيابـة بـل أن محكمـة الـنقض تتصـل بالـدعوى 

تتقيــد بمجــرد عرضــها عليهــا لتفصــل فيهــا وتســتبين مــن تلقــاء نفســها دون أن 
بمبنى الرأى الذى ضمنته النيابة العامة بمذكرتها ما عسى أن يكون قد شاب 
الحكم من عيوب يستوى فى ذلك أن يكون عـرض النيابـة العامـة للقضـية فـى 
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الميعـــاد المحـــدد أو بعـــد فواتـــه ومـــن ثـــم يتعـــين قبـــول عـــرض النيابـــة العامـــة 
  .  للقضية

  .  فى القانونوحيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر  ثانياً :
وحيــث إن ممــا ينعــاه الطــاعنون علــى الحكــم المطعــون فيــه أنــه إذ دان الطــاعنين 
الأول والثـــانى بجريمـــة القتـــل العمـــد مـــع ســـبق الإصـــرار والمقترنـــة بجنايـــة الســـرقة لـــيلا 
وكـــذا إحــــراز أدوات ( ســــكين ـ خشــــبه ـ مطرقــــة ) بــــدون مســــوغ قــــانونى ودان الثالثــــة 

علــــى القتــــل العمـــد قــــد شــــابه الإخــــلال بحــــق الــــدفاع  بجريمـــة تحــــريض الأول والثــــانى
والقصــور فــى التســبيب ومخالفــة الثابــت بــالأوراق ذلــك أن المــدافع عــن الطــاعن الأول 
تمسك فى دفاعه بـبطلان الاسـتجواب الـذى تـم فـى النيابـة العامـة ومـا ترتـب عليـه مـن 

ئيـة إذ تـم هـذا الجنا مـن قـانون الإجـراءات 124اعتراف نسب إليه إعمالاً لحكم المـادة 
الاســتجواب دون دعــوة محاميــه للحضــور معــه فــى التحقيــق وعلــى الــرغم مــن جوهريــة 
هـــذا الـــدفع فـــإن المحكمـــة لـــم تعـــن بـــالرد عليـــه بمـــا يفنـــده وأخـــذت باعترافـــه فـــى هـــذا 

كمـا أن مـا أورده الحكـم ، الاستجواب واعتبرته دليلا فى الإدانة على الرغم من بطلانـه
فــى لاســتظهارها والاســتدلال علــى توافرهــا فــى حــق الطــاعنين لا بيانــا لنيــة القتــل لا يك

ســيما وأن الحكــم دان الطاعنــة الثالثــة بجريمــة تحــريض الطــاعنين الآخــرين علــى قتــل 
المجنـــى عليـــه باعتبارهـــا نتيجـــة محتملـــة لجريمـــة الضـــرب المتفـــق عليهـــا مـــع الطـــاعن 

و مـا يخـالف الـوارد مـن قـانون العقوبـات وهـ 43 الأول وهو لا تقوم طبقا لنص المادة
كمــا عولــت ، بــأمر الإحالــة والــذى نســب إليهــا التحــريض علــى ضــرب المجنــى عليــه

المحكمـــة فـــى إدانـــة الطاعنـــة الثالثـــة علـــى اعتـــراف الطـــاعنين الأول والثـــانى ونســـب 
إليهمـــا أن الأولـــى ســـبق وأن حرضـــت الطـــاعن الأول علـــى قتـــل المجنـــى عليـــه مـــع 

  .  ك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضهكل ذل، مخالفة ذلك للثابت بالأوراق
أن المــدافع  9/1/2011وحيــث إنــه يبــين مــن محضــر جلســة المحاكمــة المــؤرخ 

عـــن الطـــاعن الأول تمســـك بـــبطلان اســـتجوابه مـــن النيابـــة العامـــة وبطـــلان اعترافـــه 
كمــا يبــين ، المســتمد مــن هــذا الاســتجواب الباطــل لعــدم دعــوة محاميــه للحضــور معــه

إن وكيل النيابة المحقق استجوب الطاعن ـ الأول ـ بجلسـة من المفردات المضمومة 



 

 

אאא363 א

كمـــا أجـــرى المعاينـــة التصـــويرية فـــى ذات التـــاريخ واعتـــراف الطـــاعن  18/2/2010
الأول فـــى المحضـــرين بقتـــل المجنـــى عليـــه ومثـــل كيفيـــة ارتكـــاب الجريمـــة وتـــم هـــذا 

قــق الاســتجواب وتلــك المعاينــة دون دعــوة محاميــه للحضــور دون أن ينــدب لــه المح
محاميا ـ ولا يغنى عن ذلك ما أثبته وكيل النيابة المحقـق أن النقابـة مغلقـة إذ إن مـا 

مــــن قــــانون  124أثبتــــه لا يحقــــق مــــا تغيــــاه الشــــارع بالتعــــديل الــــوارد بعجــــز المــــادة 
كمـــا لا يغنـــى عـــن ذلـــك حضـــور محـــام مـــع المـــتهم الأول فـــى . الإجـــراءات الجنائيـــة

 بارتكابــــه الواقعــــة وكــــان الثابــــت مــــن منتصــــف التحقيقــــات بعــــد أن اعتــــرف تفصــــيلا
التحقيـــــق أن الطـــــاعن الأول لـــــم يكـــــن معـــــه محاميـــــا فـــــى بدايـــــة اســـــتجوابه بجلســـــة 

وكــــذا أثنــــاء المعاينــــة التصــــويرية والثابــــت بمحضــــريها اعترافــــه بقتــــل  18/2/2010
المجنى عليه والذى عول عليه الحكم فى الإدانة وتمثيله لكيفية ارتكـاب الواقعـة كمـا 

، 2006لســنة  145 لــه المحقــق محاميــا تطبيقــا للأثــر الفــورى للقــانون رقــملــم ينــدب 
المفــردات المضــمومة أن وكيــل النيابــة المحقــق إلــى  وكــان البــين أيضــا مــن الرجــوع

اســـــتجوب المـــــتهم الثـــــانى بـــــذات الجلســـــة فـــــاعترف بقتـــــل المجنـــــى عليـــــه وتـــــم هـــــذا 
وكـان ، لـه محاميـا الاستجواب دون دعوة محاميـه للحضـور ولـم تنـدب النيابـة العامـة

الحكــم المطعــون فيــه والمعــروض بالنســبة للطــاعن الثــانى قــد رد علــى دفــع الطــاعن 
ـــراف المـــتهم الأول لعـــدم  ـــدفع بـــبطلان اعت ـــه " كمـــا أن ال الأول فـــى هـــذا الشـــأن بقول
حضور محام معه بالتحقيق قد جاء على غير سند من الواقع والقانون ذلك أن مفاد 

لإجــراءات الجنائيــة قــد أجــازت اســتجواب المــتهم دون مــن قــانون ا 124نــص المــادة 
اشـــتراط حضـــور محـــام معـــه فـــى حـــالتى التلـــبس وحالـــة الســـرعة بســـبب الخـــوف مـــن 
ضياع الأدلة على النحو الذى يثبته المحقـق فـى المحضـر وهـو الأمـر الـذى ينطبـق 
علـــى الواقعـــة الماثلـــة كمـــا أن الثابـــت أن المحقـــق قـــد أثبـــت بمحضـــر التحقيـــق عـــدم 

يـة انتــداب محـام لحضــور التحقيـق مــع المــتهم وهـو الأمــر المنطبـق أيضــا علــى إمكان
إجــراء النيابــة العامــة للمعاينــة التصــويرية فقــد جــاءت إجراءاتــه وفقــا لصــحيح القــانون 
دون بطلان يشوب هذا الإجراء ومن ثم فقد جاء الـدفع برمتـه علـى غيـر سـند جـديرا 

مــن الدســتور قــد أوجبــت أن يكــون  67/2بــالرفض " لمــا كــان مــا تقــدم وكانــت المــادة 
مــن قــانون الإجــراءات  124لكــل مــتهم فــى جنايــة محــام يــدافع عنــه وكانــت المــادة 
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 15/7/2006الصــــادر فــــى  2006لســــنه  145الجنائيــــة المســــتبدلة بالقــــانون رقــــم 
لا يجـوز للمحقـق  ......قـد نصـت علـى أنـه 28/7/2006والمعمول بـه اعتبـارا مـن 

المعاقــب عليهـــا بــالحبس وجوبيـــا أن يســتجوب المـــتهم أو فــى الجنايـــات وفــى الجـــنح 
يواجهــه بغيــره مــن المتهمــين أو الشــهود إلا بعــد دعــوة محاميــه للحضــور عــدا حالــة 
التلـــبس وحالـــة الســـرعة بســـبب الخـــوف مـــن ضـــياع الأدلـــة علـــى النحـــو الـــذى يثبتـــه 
المحقــق فــى المحضــر وعلــى المــتهم أن يعلــن اســم محاميــه بتقريــر لــدى قلــم كتــاب 

مأمور السـجن أو يخطـر بـه المحقـق كمـا يجـوز لمحاميـه أن يتـولى إلى  محكمة أوال
وإذا لــم يكــن للمــتهم محــام أو لــم يحضــر محاميــه بعــد ... ..هــذا الإعــلان أو الإخطــار

وكــان مــن المقــرر أن دعوتــه وجــب علــى المحقــق مــن تلقــاء نفســه أن ينــدب محاميــا " 
ت وإجـراءات الطعـن أمـام محكمـة بشـأن حـالا 1959لسـنة  57من القـانون  46المادة 

الــنقض تــنص علــى أنــه مــع عــدم الإخــلال بالأحكــام المتقدمــة إذا كــان الحكــم صــادرا 
حضــوريا بعقوبــة الإعــدام يجــب علــى النيابــة العامــة أن تعــرض القضــية علــى محكمــة 

وتحكـم  34النقض مشفوعة بمـذكرة برأيهـا فـى الحكـم وذلـك فـى الميعـاد المبـين بالمـادة 
 والفقـرتين الثانيـة والثالثـة مـن 35ا لما هو مقرر بالفقرة الثانيـة مـن المـادة المحكمة طبق

ومفاد ذلك أن وظيفة محكمة النقض فى شـأن الأحكـام الصـادرة بالإعـدام  39المادة 
ذات طبيعــة خاصــة تقتضــيها إعمــال رقابتهــا علــى عناصــر الحكــم كافــة موضــوعية 

ن حـالات الخطـأ فـى القـانون كانت أم شـكلية وتقضـى بـنقض الحكـم فـى أيـة حالـة مـ
أو البطلان ولو من تلقاء نفسها غير مقيده فى ذلك بحدود أوجه الطعـن ـ إن وجـد ـ 
أو مبنـى الــرأى الـذى تعــرض بــه النيابـة العامــة تلـك القضــايا وذلــك هـو المســتفاد مــن 

مـن  39والفقـرتين الثانيـة والثالثـة مـن المـادة  35الجمع بـين الفقـرة الثانيـة مـن المـادة 
لما كان ذلك وكان الثابت مـن التحقيقـات . المشار إليه 1959لسنة  57لقانون رقم ا

 18/2/2010أن الطاعنين لم يكن لهما محاميا إلا أن المحقـق اسـتجوبهما فـى يـوم 
بشــأن مــا نســب إليــه مــن اتهــام ولــم ينــدب لهمــا محاميــا تطبيقــا للأثــر الفــورى للقــانون 

ر الـــذى كـــان يتولـــد فـــى عقيـــدة المحكمـــة وكـــان لا يعلـــم الأثـــ 2006لســـنه  145رقـــم 
تعــديل الــنص إلــى  بالنســبة للــدليل المســتمد مــن أقــوال الطــاعنين إذا كانــت قــد تنبهــت

مـن ناحيــة الضــمانات الأصــلية التــى كفلهــا القــانون صــيانة لحقــوق المــتهم فــى جنايــة 
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لما كان ذلـك وكـان الـبطلان فـى الإجـراءات . أو جنحة معاقب عليها بالحبس وجوبا
مـن القـانون  35ى انطوى عليه الحكم يندرج تحت حكم الحالـة الثانيـة مـن المـادة الذ

وكانــت المــادة  39التــى أحالــت إليهــا الفقــرة الثانيــة مــن المــادة  1959لســنة  57رقــم 
مــن القــانون ذاتــه قــد أوجبــت علــى المحكمــة أن تقضــى مــن تلقــاء نفســها بــنقض  46

ولا يغنـى فـى ذلـك مـا أوردتـه المحكمـة الحكم إذا ما وقع فيـه بطـلان مـن هـذا القبيـل 
مــن أدلــة أخــرى ذلــك بــأن الأدلــة فــى المــواد الجنائيــة متســاندة تكمــل بعضــها بعضــا 
ومجتمعـــه تتكـــون عقيـــدة القاضـــى بحيـــث إذا ســـقط أحـــدها أو اســـتبعد تعـــذر التعـــرف 
. على مبلغ الأثر الذى كان لهذا الدليل الباطل فـى الـرأى الـذى انتهـى إليـه المحكمـة

  . ن ما تقدم فإنه يتعين نقض الحكم المعروض والمطعون فيه والإعادةلما كا
وكان من المقـرر أن القصـد الاحتمـالى هـو نيـة ثانويـة سـبقه بهـا ، لما كان ذلك

نفــس الجــانى قوامــه أن يتوقــع أن فعلــه يمكــن أن يُحــدث النتيجــة الإجراميــة التــى لا 
مسـتويا لديـه حصـول هـذه . ليتغياها بالدرجة الأولى فيمضى مع ذلك فى تنفيـذ الفعـ

النتيجــة أو عــدم حصــولها بمــا يــوفر لديــه قبــول تحققهــا ومــن ثــم يجــب لتــوافر القصــد 
الاحتمالى فى جريمة القتل العمد أن يكون الجانى قد توقـع وفـاة المجنـى عليـه كـأثر 
ممكن لفعله وأن يقبل ويرضى بتحقق هذه النتيجة وينبغى علـى الحكـم الـذى يقضـى 

تـــوفر القصـــد الاحتمـــالى لديـــه أن يعنـــى إلـــى  ى هـــذه الجنايـــة اســـتنادابإدانـــة مـــتهم فـــ
بالتحدث استقلالا عن اتجـاه إرادتـه نحـو إزهـاق روح المجنـى عليـه متمـثلا فـى قبولـه 

جانــب الغــرض الأول الــذى اســتهدفه بفعلــه وأن يــورد الأدلــة إلــى  تحقــق هــذا الغــرض
تحـدث عـن اسـتطاعه المـتهم التى تدل عليه وتكشف عنه فلا يكيفه فى هذا المقـام ال

التوقـــع أو وجوبـــه بـــل يجـــب عليـــه أن يـــدلل علـــى التوقـــع الفعلـــى وقبـــول إزهـــاق روح 
وكــان الحكــم المطعــون فيــه قــد تحــدث عــن نيــة القتــل ، لمــا كــان ذلــك. المجنــى عليــه

بقولـــه " وحيـــث أنـــه مـــن الـــدفع المبـــدى مـــن دفـــاع المـــتهم الثـــانى بعـــدم تـــوافر القصـــد 
لك أن المقرر أن جريمة القتل العمـد لا تتطلـب سـوى ارتكـاب الجنائى لديه فمردود ذ

وفاتـــه ســـواء أكانـــت الوفـــاة إلـــى  قتلـــه يـــؤدى بطبيعتـــه ةفعـــل علـــى المجنـــى عليـــه بنيـــ
حصلت من إصابة وقعت فى مقتل أم إصـابة وقعـت فـى غيـر مقتـل مادامـت الوفـاة 

وإنمــا  أن قصــد القتــل أمــر خفــى لا يــدرك بــالحس الظــاهرىنتيجــة مباشــرة للجريمــة و 
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يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التى يأتيها الجـانى 
إلـى  واستخلاص هذه النية من عناصر الـدعوى موكـول، وتنم عما يضمره فى نفسه

وكـان الثابـت للمحكمـة أن هـذا القصـد ، قاضى الموضوع فى حـدود سـلطته التقديريـة
 أولاً :. همــين الأول والثــانى للأســباب التاليــةقــائم فــى الــدعوى وتتــوافر فــى حــق المت

اتصــال المــتهم الأول بــالمتهم الثــانى وإخبــاره بمــا ينــوى ترتيبــه واتفاقهمــا علــى المكــان 
قيـــام المـــتهم الأول بإعـــداد الأدوات التـــى قـــام  ثانيـــاً :. والزمـــان للقـــاء المجنـــى عليـــه

م الثـانى بإعـداد المركبـة باستخدامها لقتل المجنى عليه المطرقة والسكين وقيـام المـته
التى يعمـل عليهـا " التـوك تـوك " والخشـبة التـى قـام باسـتخدامها فـى ضـرب المجنـى 

إخبـار المـتهم الأول  ثالثـاً :. القتل بحسب اسـتخدامهاإلى  عليه وهذه الأسلحة تؤدى
للمتهم الثانى بنيته فى قتل المجنى عليه بسبب خلافـات الأخيـر مـع المتهمـة الثالثـة 

تربطها علاقـة بكـل مـن المـتهم الأول والمجنـى عليـه وأنـه قـد سـبق لـه محاولـة والتى 
قيــام المــتهم  رابعــاً :قتــل المجنــى عليــه بــدس المخــدر لــه فــى مشــروب ميــاه غازيــة 

الأول بضـــرب المجنـــى عليـــه علـــى مـــؤخره رأســـه بالمطرقـــة بعـــد قيـــام المجنـــى عليـــه 
محاولته الفـرار علـى الطريـق  الاعتداء عليه بالضرب حال ةبقيادة التوك توك وموالا

الزراعــى بســتنماى وقيــام المــتهم الأول بضــربه بالمطرقــة وكالــة الســكين علــى رأســه 
ووجهه على الرغم من محاولات المجنى عليه بقوله أنا خدامك وأعمل لك اللى أنـت 
عــايزه وقيــام المــتهم الثــانى بمــولاة ضــرب المجنــى عليــه مــرتين بالخشــبة التــى كانــت 

عن الاعتداء علـى المجنـى عليـه بالضـرب  يتوقفامن ذلك قتله بأن لم معه قاصدين 
من موته فكان لهما ما أرادا بقتل المجنى عليه على نحو ما أفصح عنـه  احتى تأكد

تقرير الصفحة التشريحية للمجنى عليـه ومـن ثـم يكـون الـدفع بانتفـاء القصـد الجنـائى 
فضـه " وإذ كـان ذلـك وكـان لدى المتهم قد جـاء علـى غيـر سـند وتقضـى المحكمـة بر 

البـــين مـــن مـــدونات الحكـــم المطعـــون فيـــه أنـــه أورد أن المتهمـــة الثالثـــة قـــد حرضـــت 
الطــاعن الأول علــى ضــرب المجنــى عليــه فقــام الطــاعن الأول بالاتفــاق مــع الطــاعن 
الثــانى علــى ارتكــاب الواقعــة وقامــا بالاعتــداء عليــه فاحــدثا بــه الإصــابات التــى أودت 

ـــ ـــالى ق ـــه وبالت ـــه كمـــا بحيات د تحققـــت جـــريمتهم المقصـــودة وهـــى ضـــرب المجنـــى علي
تحققــت معهــا جريمــة أخــرى كنتيجــة للأولــى وهــى جريمــة القتــل العمــد لتــوافر القصــد 
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وكـــان مـــا أورده الحكـــم فـــى هـــذا الخصـــوص . الاحتمالــــى فـــى حـــق الطاعنـــة الثالثـــة
الثالثـة وساقه من أدلة الثبـوت اسـتدلالا منـه علـى تـوافر نيـة القتـل فـى حـق الطاعنـة 

قد وقف عند حـد التـدليل علـى إمكـان توقـع تحقـق وفـاة المجنـى كـأثر لفعـل الطاعنـة 
الثالثة باعتبار أن ذلك من النتائج المألوفة دون أن يعنى بالكشف عـن تـوافر التوقـع 
الفعلى لدى الطاعنة الثالثة واتجاه إرادتهـا نحـو إزهـاق روح المجنـى عليـه فإنـه يكـون 

ــــا نقضــــه مشــــوبا بالقصــــور فــــى هــــذا ــــك. الصــــدد متعين وكــــان الحكــــم ، لمــــا كــــان ذل
عــرض للــدفع بانتفــاء ظــرف ســبق الإصــرار بقولــه " وحيــث أنــه عــن  المعــروض قــد

مـن  الدفع من دفاع المتهم الثانى بانتفاء ظرف سـبق الإصـرار لديـه فمـردود ذلـك أن
ر المقرر أن سبق الإصرار حالة ذهنية تقوم بنفس الجانى قد لا يكون فى الخارج أثـ

محسوس يدل عليها مباشـرة يسـتطيع أحـد أن يشـهد بـه مباشـرة وإنمـا هـو يسـتفاد مـن 
وقــائع وظــروف خارجيــة يســتخلص منهــا القاضــى تــوافره ولا يضــيره أن يســتظهر هــذا 
الظرف من ضغينة قائمة بين المتهم والمجنى عليـه أن البـت فـى تـوافر ظـرف سـبق 

روف الدعوى وعناصرها مـا الإصرار من إطلاقات قاضى الموضوع يستنتجه من ظ
ولمــا . دام موجــب تلــك الظــروف وهــذه العناصــر لا يتنــافر عقــلاً مــع هــذا الاســتنتاج

فإن الثابت للمحكمة أن المتهم الثـانى قـد تـوافر لديـه سـبق الإصـرار علـى ، كان ذلك
ارتكـــاب الواقعـــة باتفـــاق مـــع المـــتهم الأول وموافقتـــه علـــى عـــرض المـــتهم الأول لـــه 

 " التــوك تــوك "ى قتــل المجنــى عليــه وإعــداده المركبــة الخاصــة بــه بالاشــتراك معــه فــ
لاستخدامها فى ارتكاب الحادثة وكذا إعداده الخشبة التى قـام بضـرب المجنـى عليـه 

التوك توك خاصته وإقراره بأن المتهم الأول قـد أخبـره بنيتـه فـى قتـل المجنـى بها فى 
ل المجنـى عليـه وإصـراره علـى عليه وعلمه بـأن المـتهم الأول قـد سـبق لـه محاولـة قتـ

محاولة قتله ثانيـة باتفـاق مـع المـتهم الأول ومـن ثـم فقـد تـوافر ظـرف سـبق الإصـرار 
، لمـــا كـــان ذلـــك. لـــدى المتهمـــين ويكـــون الـــدفع فـــى غيـــر محلـــه وترفضـــه المحكمـــة "

وكان من المقرر أن سبق الإصرار حالة ذهنية تقوم بنفس الجانى فلا يسـتطيع أحـد 
شــــره بــــل يســــتفاد مــــن وقــــائع خارجيــــة يستخلصــــها القاضــــى منهــــا أن يشــــهد بهــــا مبا

استخلاصا ما دام موجـب هـذه الوقـائع والظـروف لا يتنـافر عقـلاً مـع هـذا الاسـتنتاج 
ويشترط لتوافره فى حق الجـانى أن يكـون فـى حالـة يتسـنى لـه فيهـا التفكيـر فـى فعلـه 
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عـــون فيـــه لـــم وكـــان الحكـــم المط، لمـــا كـــان ذلـــك. والتصـــميم عليـــه فـــى رويـــه وهـــدوء
يعرض كلية لاستظهار قيام ظرف سبق الإصـرار بـنفس الطـاعن الأول فـى مدوناتـه 

فـإن ، وفى معرض رده علـى دفـع الطـاعن الثـانى بانتفـاء ظـرف سـبق الإصـرار لديــه
وكــان ، لمــا كــان ذلــك. الحكــم يكــون مشــوبا بالقصــور ممــا يســتوجب نقضــه والإعــادة

ى مدوناتـــه فـــى معـــرض رد علـــى الـــدفع البـــين مـــن الحكـــم المطعـــون فيـــه أنـــه أورد فـــ
مــن قــانون العقوبــات فــى  43المبــدى مــن الطاعنــة الثالثــة بعــدم تــوافر شــروط المــادة 

الطاعنـــة الثالثـــة حقهـــا بمـــا مـــؤداه أن الطـــاعنين الأول والثـــانى قـــرر بالتحقيقـــات أن 
حرضــت الطــاعن الأول مــن قبــل علــى قتــل المجنــى عليــه. لمــا كــان ذلــك، وكــان هــذا 

أصـل ثابـت فـى التحقيقـات إذ البـين مـن الاطـلاع علـى إلـى  ه الحكـم لا يرتـدالذى أورد
ـــه مـــن ســـبق  ـــانى قـــد خـــلا كلي المفـــردات المضـــمومة أن اعتـــراف الطـــاعنين الأول والث
تحريض الطاعنة الثالثة للطاعن الأول علـى قتـل المجنـى عليـه. لمـا كـان ذلـك، وكـان 

لــى أســس صــحيحة مــن أوراق الأصــل أنــه يجــب علــى المحكمــة ألا تبنــى حكمهــا إلا ع
الدعوى وعناصرها وأن يكون دليلها فيما انتهت إليه قائمـا فـى تلـك الأوراق فـإن الحكـم 
المطعون فيه إذ أقام قضاءه على مـا لا أصـل لـه فـى التحقيقـات يكـون بـاطلا لابتنائـه 
علــى أســاس فاســد ولا يغنــى عــن ذلــك مــا ذكــره مــن أدلــة أخــرى إذ الأدلــة فــى المــواد 

متساندة يشد بعضـها بعضـا ومنهـا مجتمعـه تتكـون عقيـدة المحكمـة بحيـث إذا  الجنائية
ســقط أحــدها أو اســتبعد تعــذر التعــرف علــى مبلــغ الأثــر الــذى كــان لهــذا الــدليل الباطــل 
فى الرأى الذى انتهت إليـه المحكمـة، فـإن الحكـم يكـون معيبـا بالخطـأ فـى الإسـناد ممـا 

ن نقــض الحكــم المطعــون فيــه والإعــادة يســتوجب نقضــه. لمــا كــان مــا تقــدم، فــإن يتعــي
  بحث باقى أوجه الطعن. إلى  وذلك دون حاجة

lbjþa@êˆèÜÏ@ @
Z@òàØa@oàØy  بقبول عرض النيابة العامة للقضية وطعن المحكوم عليهم

محكمة إلى  شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية
  .رة أخرىجنايات المنصورة لتحكم فيها من جديد دائ

  )11/11/2012ق جلسة 81لسنة  4693(طعن رقم 
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ZošÓ@bà×@ @
 1959لســـنة  57مـــن القـــانون  46مـــن حيـــث إن النيابـــة العامـــة عمـــلا بالمـــادة 

إجـــراءات الطعــن أمــام محكمـــة الــنقض عرضــت القضـــية علــى هـــذه و  بشـــأن حــالات
عـدام ادر بإطلـب اقـرار الحكـم الصـإلـى  المحكمة مشفوعة بمـذكرة برأيهـا انتهـت فيهـا

ن ك دون بيـــان تـــاريخ تقـــديم هـــذه المـــذكرة ليســـتدل منـــه علـــى أالمحكـــوم عليهمـــا وذلـــ
مـن  34 34ن يومـا المنصـوص عليهـا فـى المـادة العرض قد روعى فيه ميعاد الستي

إلا أنـــه لمـــا كـــان  1992لســـنة  23ون رقـــم ســـالف الـــذكر بعـــد تعديلـــه بالقـــان القـــانون
ل عـرض النيابـة بـل أن محكمـة الـنقض تجاوز هـذا الميعـاد لا يترتـب عليـه عـدم قبـو 

ن مــن تلقــاء نفســها غيــر عرضــها عليهــا لتفصــل فيهــا وتســتبيتتصــل بالــدعوى بمجــرد 
ون قــد شــاب العامــة فــى مــذكرتها مــا عســى أن يكــمقيــدة بــالرأى الــذى تبديــه النيابــة 

  .  فإنه يتعين قبول عرض النيابة العامة للقضية، الحكم من عيوب
ه إذ حكوم عليـه الأول علـى الحكـم المطعـون فيـه أنـمن حيث إن مما ينعاه المو 

حيــــازة مخــــدر الهيــــروين بقصــــد الاتجــــار فــــى غيــــر الأحــــوال دانــــه بجريمــــة إحــــراز و 
القصــور فــى التســبيب ذلــك و  المصــرح بهــا قانونـــا قــد شــابه الخطــأ فــى تطبيــق القــانون

مــن قــانون مكافحــة  48بأنــه لــم يعمــل فــى حقــه موجــب الإعفــاء المقــرر فــى المــادة 
المعدل تأسيسا على أنه أبلغ السلطات العامة عن  1960لسنة  182مخدرات رقم ال

ــــانى ــــ ممــــا يعيــــب الحكــــم ضــــبطهإلــــى  توصــــل الإبــــلاغ فعــــلاو  المحكــــوم عليــــه الث  ـ
  .  يستوجب نقضهو 

ه الأول وم عليـمن حيث إن الحكم المطعون فيه قد عرض لطلب دفـاع المحكـو 
 182ن قـانون مكافحـة المخـدرات رقـم مـ 48إعفاءه من العقوبة استنادا لنص المادة 

طرحــه بقولــه أنــه " طلــب خــاطئ قانونــا لأنــه يشــترط لتطبيــق او  المعــدل 1960لســنة 
م تقتنــــع لــــو  الجنــــاة الآخــــرين فــــى الجريمــــة ضــــبطإلــــى  دم أن يوصــــلالمتقــــالإعفــــاء 

م الأول وجود صلة بـين جريمـة الاتجـار فـى المـواد المخـدرة المحكمة من أقوال المته
 بـــين جريمـــة إتجـــار المـــتهم الثـــانى فـــى المـــواد المخـــدرةو  اعتـــرف بهـــاو  اارتكبهـــالتـــى 

ـــم تقتنـــع المحكمـــة بمـــا قـــرره المـــتهكـــذلك و  ـــة مخـــدر ل ـــى كمي ـــه حصـــل عل م الأول أن
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لـو كـان هـذا و  الهيروين المضبوطة معه من المتهم الثانى إذ أنه اشترى منه المخدر
ة أن تـتم عمليـة شـراء طبـين المـتهم الأول ورجـال الشـر  القول صحيحا لأمكـن بتـدبير

الثـانى بـإذن مـن النيابـة العامـة ويـتم ضـبط  للمخدر بواسطة المتهم الأول من المـتهم
إذ كـــان ذلـــك كـــذلك فإنـــه يســـتقر فـــى وجـــدان المـــتهم الثـــانى وجريمتـــه متلبســـا بهـــا و 

عــن جريمــة المــتهم الثــانى تمامــا  فــى يقينهــا اســتغلال جريمــة المــتهم الأولو  المحكمــة
أنهمـــا ليســـا فـــاعلين و  جـــر فـــى مخـــدر الهيـــروين بنشـــاط خـــاص بـــهأن كـــل مـــتهم يتو 

أن المعلومــــات التــــى قــــدمها المــــتهم الأول و  أساســــيين مســــاهمين فــــى جريمــــة واحــــدة
لا تــدل علــى أنهمــا      جهــات الضــبط عــن نشــاط المــتهم الثــانى و  لجهــات التحقيــق

م الأول ا معلومـات تـوافرت لـدى المـتهجريمة واحدة على الإطـلاق ولكنهـجانبين فى 
على دراية ببعضـهم أن المتهمين فى مثل هذا النشاط الإجرامى يكونون إلى  استنادا

ى أن يحـــاول أن يفلـــت المـــتهم الأول هـــذه المعلومـــات فـــ قـــد اســـتغلالـــبعض أحيانـــا و 
تنطلــى هـــذه الحيلــة علــى لا و  بيــده ارتكبهــابنفســه مــن عقوبــة جريمــة جســيمة مســتقلة 

ة أن مــن الاطــلاع علــى المفــردات المضــمومين كــان يبــو  ،المحكمــة". لمــا كــان ذلــك
المحكوم عليه الأول أفصح فى تحقيقات النيابة العامة من أن المحكـوم عليـه الثـانى 

للإرشـاد عنـه، وذهـب أبـدى اسـتعداده و  هو مصدر الهيروين الذى ضـبط فـى حيازتـه
إلـــى أن التحريـــات  د حـــاتم عبــد الـــرحمن مطـــر شــاهد الإثبـــات الأول فـــى أقوالــهالعقيــ

أقــوال و  ، كمــا ورد فــى محضــر ضــبط المحكــوم عليــه الثــانىأســفرت عــن صــحة ذلــك
الشاهد العقيد لطفى الخولى أن المحكوم عليه الأول حدد أوصـاف و  الشاهد المذكور

صـــاحب رجــــال و  محـــال إقامتــــهو  القبيلـــة التــــى ينتمـــى إليهــــاو  المحكـــوم عليـــه الثــــانى
هـو و  بعـد أن أشـار عليـه حيـث تـم ضـبط المحكـوم عليـه الثـانى بالفصـلإلـى  الضبط

كــان قضــاء ، و لمــا كــان ذلــك. جــالس علــى عجلــة قيــادة الســيارة التــى كــان يســتخدمها
محكمــة الــنقض قــد جــرى علــى أن منــاط الإعفــاء الــذى تتحقــق بــه محكمــة التشــريع ـ 

هـو تعـدد الجنـاة المسـاهمين فـى  1960لسـنة  182مـن القـانون رقـم  48وفقا للمـادة 
بمـــا مفـــاده أنـــه ، علــى غيـــر المبلـــغ الإبـــلاغورود و  شـــركاء الجريمــة فـــاعلين كـــانوا أو

 اقتـرافحتى يتوافر موجب الإعفاء يتعين أولا أن يثبت أن عدة جناة قد ساهموا فـى 
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ــ الجريمــة المبلــغ عنهــا ـ فــاعلين كــانوا أو شــركاء أن القــانون لــم يرتــب الإعفــاء مــن و  ـ
بإبلاغــه إســهاما  ذى يســهمالعقــاب بعــد علــم الســلطات بالجريمــة إلا بالنســبة للمــتهم الــ

 مهربــى المخــدراتإلــى  منتجــا فــى معاونــة الســلطات علــى التوصــلو  اإيجابيــا وجــدي
قـانون باعتبـار الكشف عن الجرائم الخطيرة التى نص عليهـا هـذا الو  اوالمتاجرين فيه

فـإذا ، وع مـن المكافـأة منحهـا المشـرع لكـل مـن يبـدى خدمـة للعدالـةأن هذا الإعفـاء نـ
التبليــغ بــأن كــان غيــر متســم بالجديــة فــلا يســتحق صــاحبه الإعفــاء لــم يتحقــق صــدق 
عــدم تحقــق حكمــه التشريـــع لعــدم بلــوغ النتيجــة التــى يجــزى عنهــا و  لانتفــاء مقوماتــه

 هــى تمكــين الســلطات مــن وضــع يــدها علــى مرتكبــى تلــك الجــرائم الخطيــرةو  بالإعفــاء
اســـتحقاقه ة قـــد دفـــع با يبـــين مـــن محاضـــر جلســـات المحاكمـــكـــان الطـــاعن علـــى مـــو 

إبلاغـه السـلطات عـن المحكـوم إلى  المشار إليها استنادا 48الإعفاء المقرر بالمادة 
كـــان الحكـــم ، و ضـــبطه بالفعـــل بنـــاء علـــى ذلـــك الإرشـــادو  عنـــه شـــارةوإ  عليـــه الثـــانى

المطعــون فيــه قــد قنــع بــإيراد اقتناعــه باســتقلال الجريمــة التــى ارتكبهــا كــل واحــد مــن 
رفــض تأسيســا علــى ذلــك طلــب المحكــوم عليــه و  خــرالمحكــوم عليهمــا عــن جريمــة الآ

الســالف الإشــارة عليهــا دون أن  48الأول إعفــاءه مــن العقــاب إعمــالا لــنص المــادة 
يعنـــى بتحقيـــق مـــا تبـــين مـــن المفـــردات المضـــمومة علـــى مـــا ســـلف بيانـــه ممـــا جـــاء 

مــا جــاء بمحضــر ضــبط المحكــوم و  أقــوال شــهود الإثبــاتو  بتحقيقــات النيابــة العامــة
 ثانى من أن الأخير هـو مصـدر المخـدر المضـبوط مـع المحكـوم عليـه الأولعليه ال

أنه تم ضبطه بالفعل و  من أن المحكوم عليه الأول هو الــذى أبلغ عنهو  فى حيازتهو 
، فلـم يعـرض لهــا، أغفـل الحكــم كافـة هـذه العناصــرو  -مسـاعدته و  بنـاء علـى إرشــاده

لقصـور فـى اسـتظهار مـدى تـوافر من ثم فإنه يكـون مشـوبا باو  لم يقل كلمته بشأنهاو 
عدم توافر مقومات الإعفاء التى يتحقق بها حكم القانون الأمر الـذى يعجـز محكمـة 
الـــنقض عـــن الفصـــل فيمـــا هـــو مثـــار مـــن أخطـــأ الحكـــم فـــى تطبيـــق القـــانون ابتغـــاء 

اب فـى حـق المحكـوم عليـه الأول مـن العقـ الإعفـاءالوقوف على مـدى تـوافر شـروط 
 -النيابــة العامــة للقضــية  يوجــب ـ مــع قبــول عــرضو  لحكــمممــا يعيــب ا، ن عدمــهمــ

كــذلك بالنســبة للمحكــوم عليــه الثــانى و  الإعــادة بالنســبة للمحكــوم عليــه الأولو  هنقضــ
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وإجـراءات  بشـأن حـالات 1959لسـنة  57مـن القـانون  42أيضا عملا بنص المـادة 
  .  ذلك لحسن سير العدالةو  ة النقضالطعن أمام محكم

lbjþa@êˆèÜÏ@ @
àØyòàØa@oZ بقبول طعن المحكوم و  بقبول عرض النيابة العامة للقضية

محكمة إلى  إعادة القضيةو  عليهما شكلا وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه
  . جنايات القاهرة لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى بالنسبة لهما

 )19/4/2003ق جلسة 65لسنة  41625(طعن رقم 
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Ïë@òÛbÐØÛa@Êa†íg@ñ‰ëŠ™ñ…b½a@—äÛ@bÔ36@@áÓ‰@æìãbÔÛa@åß57@
@òäÛ1959@@áÓ‰@æìãbÔÛbi@òÛ†jn½aë74@@òäÛ2007@ @

إذ نصت "إذ لم يكـن الطعـن مرفوعـا مـن النيابـة العامـة أو مـن محكـوم عليـه 
فيجــب لقبولــه شــكلا أن يــودع رافعــه عنــد التقريــر بــالطعن  ؛بعقوبــة مقيــدة للحريــة

ة محكمة الـنقض مبلـغ ثلاثمائـة جنيـه خزانة المحكمة التي أصدرت الحكم أو خزان
على سبيل الكفالة ما لم يكن قد اعفى منها بقرار من لجنة المسـاعدة القضـائية، 

  وتعفى الدولة ومن يعفى من الرسوم القضائية من إيداع الكفالة.
وتحكم المحكمة إذا قضت بعدم جواز الطعن أو بسقوطه أو بعدم قبوله شكلا 

  .الكفالة أو برفضه بمصادرة
كما تحكم بتغريم الطاعن مبلغا مساويا لمبلغ الكفالة. ويكون الحكـم بالغرامـة 

  جوازيا في حالة رفض الطعن".
والحكمــة التــي أوجــب المشــرع فيهــا إذا لــم يكــن الطعــن مرفوعــا مــن النيابــة 
العامة أو محكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية أن يودع رافعـه عنـد التقريـر بـالطعن 

وإلا قضى بعدم قبوله شكلا هو الحد من الطعون غيـر الجديـة  مبلغ ستمائة جنيه
إذ أنــه يكــون مهــددا بمصــادرة الكفالــة وكــذا بــالحكم بتغريمــه مبلغــا مســاويا لمبلــغ 

  الكفالة.
œÔäÛa@òàØª@pbÔîjİm@åßë@ @

‡g@ZošÓ@ @
) مــــن قــــانون حــــالات وإجــــراءات الطعــــن أمــــام 30مــــن المقــــرر بــــنص المــــادة (

لا    أنهـا 2007لسـنة  74بالقـانون المسـتبدلة  1959لسـنة  57محكمة الـنقض رقـم 
تجيز الطعن فـي الأحكـام الصـادرة فـي مـواد الجـنح المعاقـب عليهـا بالغرامـة التـى لا 
تجــاوز عشــرين ألــف جنيــه ،وكانــت الجريمـــة التــى ديــن بهــا الطــاعن الســب المعاقـــب 

لا       مــن قــانون العقوبــات تعاقــب بالغرامــة التــى 306، 4- 171/3عليهــا بالمــادتين 
 مـــا     تزيـــد علـــى عشـــرة آلاف جنيـــه، فيكـــون الطعـــن مفصـــحاً عـــن عـــدم جـــوازه وهـــو
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يتعــين التقريــر بــه مــع مصــادرة الكفالــة وتغــريم الطاعنــة مبلغــاً مســاوياً لمبلــغ الكفالــة 
وألزمتهـــا المـــارِّ ذكـــره  1959لســـنة  57مـــن القـــانون رقـــم  36المـــادة عمـــلاً بـــنص 
  .المصاريف

  )4/7/2013جلسة ق 4لسنة  678(طعن رقم 
ZošÓ@bà×@ @

... بقبــــول المعارضــــة شــــكلاً ..لمــــا كــــان الحكــــم المطعــــون فيــــه صــــدر بتــــاريخ
وبرفضــها موضــوعاً وتأييــد الحكــم المعــارض فيــه فقــرر وكيــل المحكــوم عليــه بــالطعن 

مبلــغ خمســة  علــى ســبيل الكفالــة ..... وأودع..فــي هــذا الحكــم بطريــق الــنقض فــي
أودع مـــذكرة بأســـباب الطعـــن موقعـــاً عليهـــا مـــن  وعشـــرين جنيهـــاً وفـــى التـــاريخ ذاتـــه

، لمــا كــان ذلــك. ... وهــو مــن المحــامين المقبــولين أمــام محكمــة الــنقض..الأســتاذ /
مـن قـانون حـالات وإجـراءات  36المعـدل للمـادة  1992لسـنة  23وكان القانون رقـم 

والمعمـول بـه  1959 لسـنة 57الطعـن أمـام محكمـة الـنقض الصـادر بالقـانون رقـم 
قـد زاد الكفالـة التـي يجـب إيـداعها مـن المحكـوم  1992اراً من أول أكتـوبر سـنة اعتب

ولمــا كــان البــين ، مائــة وخمســة وعشــرين جنيهــاً إلــى  عليــه بغيــر عقوبــة مقيــدة للحريــة
من الأوراق أن الطاعن لم يودع خزينة المحكمة التي أصـدرت الحكـم المطعـون فيـه 

ولـم يقـدم قـرار لجنـة المسـاعدة القضـائية  كامل مبلغ الكفالة التي نص عليهـا القـانون
  . فإن طعنه يكون مفصحاً عن عدم قبوله شكلاً ، بإعفائه من باقيها

  )6/5/2004ق جلسة 66لسنة  11197(طعن رقم 
ZošÓ@bà×@ @

وإن لـم  -وهما محكوم عليهما بعقوبـة غيـر مقيـدة للحريـة  -لما كان الطاعنين 
عنهمــا معــا، إلا أن  يل الكفالــةعلــى ســب يودعــا ســوى مبلــغ خمســة وعشــرين جنيهــا

قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن الأصل هو أن تتعـدد الكفالـة الواجـب إيـداعها 
بتعـدد الطـاعنين، أمـا إذا  1959 لسـنة 57مـن القـانون رقـم  36عملاً بـنص المـادة 

فـلا تـودع سـوى كفالـة  -كما هو واقع الحال فـي الـدعوى  -جمعتهم مصلحة واحدة 
  .واحدة
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  )16/5/2002ق جلسة 62لسنة  20172قم (طعن ر 
à×b@ZošÓ@ @

وهمـا محكـوم عليهمـا بعقوبـة غيـر مقيـد للحريـة لـم يودعـا  -لما كـان الطاعنـان 
عنهمــا. إلا أن قضــاء هــذه  علــى ســبيل الكفالــة ى مبلــغ خمســة وعشــرين جنيهــاً و ســ

المحكمــة جــرى علــى أن الأصــل هــو أن تتعــدد الكفالــة الواجــب إيــداعها عمــلاً بــنص 
بتعـدد الطـاعنين. أمـا إذا جمعـتهم  1959 لسـنة 57من القرار بقانون رقم  36 المادة

فـلا تـودع سـوى كفالـة واحـدة،  -كمـا هـو واقـع الحـال فـي الـدعوى  -مصلحة واحدة 
  .الطعن الشكل المقرر في القانون استوفىومن ثم فقد 

  )11/5/1997ق جلسة 60لسنة  13654(طعن رقم 
ZošÓ@bà×@ @

وهم محكوم عليهم بالتعويض عن التهريـب الجمركـى وإن  -ن الما كان الطاعن
عـنهم جميعـا _ إلا  علـى سـبيل الكفالـة لم يودعـوا سـوى مبلـغ خمسـة وعشـرين جنيهـا

أن قضـــاء هـــذه المحكمـــة قـــد جـــرى علـــى أن الأصـــل هـــو أن تتعـــدد الكفالـــة الواجـــب 
، بتعـدد الطـاعنين 1959 لسـنة 57مـن القـانون رقـم  36إيداعها عملاً بنص المادة 

فلا تودع سوى  -كما هو واقع الحال في الدعوى  -أما إذا جمعتهم مصلحة واحده 
  .كفالة واحدة

  )25/10/1994ق جلسة 59لسنة  24725(طعن رقم 
ZošÓ@‡g@ @

 57بالقـانون إن قانون حالات وإجراءات الطعن أمـام محكمـة الـنقض الصـادر 
أن  مقيـدة للحريـةقـد أوجبـت لقبـول طعـن المحكـوم علـيهم بعقوبـة غيـر  1959لسـنة 
المحكوم عليهم (المتهمـان والمسـئول عـن  منه وكان 36الكفالة المبينة بالمادة يودع 

الحقوق المدنية) لم يودع أياً منهم خزينة المحكمة التي أصدرت الحكـم مبلـغ الكفالـة 
المقررة في القانون حتى نظر الطعن، ولـم يحصـل علـى قـرار مـن لجنـة المسـاعدات 

  .ه منها ومن ثم فإن طعنهم يكون غير مقبول شكلاً القضائية بإعفائ
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  )22/4/1991ق جلسة 59لسنة  1046(طعن رقم 
ZošÓ@bà×@ @

مـن  36المـادة  إن كانـت الطاعنـة لـم تـودع الكفالـة المقـررة فـيو  مـن حيـث أنـه
 لســنة 57قــانون حــالات وإجــراءات الطــاعن أمــام محكمــة الــنقض الصــادر بالقــانون 

مـع  لجنة المساعدة القضائية بإعفائها من الإيـداع ولم تحصل على قرار من 1959
وجوب ذلك قانوناً إلا أن المحكمـة لا ترتـب علـى ذلـك عـدم قبـول هـذا الطعـن شـكلاً 
وذلــك لمـــا هـــو مقــرر مـــن أن النظـــر فـــي شــكل الطعـــن إنمـــا يكــون بعـــد الفصـــل فـــي 

  .  جوازه
  )15/11/1983ق جلسة 53لسنة  1665(طعن رقم 

ZošÓ@bà×@ @
وأحدهما محكوم عليه بعقوبة غيـر مقيـدة للحريـة والثـاني  -ان متى كان الطاعن

علـى  وإن لم يودعا سوى مبلغ خمسة وعشـرين جنيهـا -مسئول عن الحقوق المدنية 
إلا أن قضــاء هــذه المحكمــة قــد جــرى علــى أن الأصــل  -عنهمــا معــا  ســبيل الكفالــة

 57انون رقــم مــن القــ 36هــو أن تتعــدد الكفالــة الواجــب إيــداعها عمــلاً بــنص المــادة 
بتعدد الطاعنين، أما إذا جمعتهم مصلحة واحدة. كمـا هـو واقـع الحـال  1959 لسنة

  .في الدعوى. فلا تودع سوى كفالة واحدة
  )8/10/1979ق جلسة 49لسنة  640(طعن رقم 

@ @
  @ @
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áØ§a@ˆîÐäm@óÜÇ@œÔäÛbi@åÈİÛa@Šqc@ @
ZâbÈÛa@c†j½a@ @

ريقا غير عادى للطعن لا يترتـب المبدأ العام هو أن الطعن بالنقض باعتباره ط
عليـــه وقـــف تنفيـــذ الحكـــم المطعـــون فيـــه ســـواء مـــا كـــان متعلقـــا بالـــدعوى الجنائيـــة أو 
ـــة دون قـــانون المرافعـــات  ـــانون الإجـــراءات الجنائي ـــة التـــي تخضـــع لق ـــدعوى المدني بال

مــن قــانون الإجــراءات الجنائيــة والتــي جــرى نصــها  469وذلــك إعمــالا لــنص المــادة 
ترتــب علــى الطعــن بطريــق الــنقض إيقــاف التنفيــذ إلا إذا كــان الحكــم علــى انــه "لا ي

صادرا بالإعدام أو كـان صـادرا بالاختصـاص فـي الحالـة المبينـة بـالفقرة الأخيـرة مـن 
 47مـن القـانون رقـم  46" وقـد أوضـحنا مـن قبـل مـا نصـت عليـه المـادة 421المادة 
متقدمـة إذا كـان الحكـم والتي جرى نصها "مع عدم الإخلال بالأحكـام ال 1959لسنة 

صـادرا حضـوريا بعقوبــة الإعـدام يجــب علـى النيابــة العامـة أن تعــرض القضـية علــى 
محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها في الحكم وذلك في الميعـاد المبـين فـي المـادة 

والفقــرتين  35وتحكــم المحكمــة طبقــا لمــا هــو مقــرر فــي الفقــرة الثانيــة مــن المــادة  34
  ".39ة من المادة الثانية والثالث

مـــن قـــانون  46إجـــراءات جنائيـــة و 469ومـــن ذلـــك يبـــين وفقـــا لـــنص المـــادتين 
الــنقض أنهمــا أوجبتــا إيقــاف تنفيــذ الحكــم الحضــورى الصــادر بالإعــدام حتــى يعــرض 

  على محكمة النقض ويصبح الحكم باتا.
 23والمعدلـة بالقـانون رقـم  1959لسـنة  57مـن القـانون  36كما نصت المـادة 

فـي أنـه "يجـوز للطـاعن فــي حكـم صـادر مـن محكمـة الجنايـات بعقوبــة  1992لسـنة 
مقيــــدة أو ســــالبة للحريــــة أن يطلــــب فــــي مــــذكرة أســــباب الطعــــن وقــــف تنفيــــذ الحكــــم 
الصــادر ضـــده مؤقتـــا لحـــين الفصــل فـــي الطعـــن ويحـــدد رئــيس المحكمـــة علـــى وجـــه 

  السرعة جلسة لنظر هذا الطلب تعلن بها النيابة.
مـــرت بوقـــف تنفيـــذ العقوبـــة أن تحـــدد جلســـة لنظـــر الطعـــن وعلـــى المحكمـــة إذا أ

النيابـــة لتـــودع إلـــى  أمامهـــا فـــي ميعـــاد لا يجـــاوز ســـتة شـــهور، وتحيـــل ملـــف الطعـــن
  مذكرة برأيها خلال الأجل الذى تحدده لها.
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تخصــص دائــرة أو أكثــر منعقــدة فــي غرفــة مشــورة لفحــص الطعــون فــي أحكــام 
يما يفصح من هـذه الطعـون عـن عـدم محكمة الجنح المستأنفة تفصل بقرار مسبب ف

قبوله شكلا أو موضوعا، ولتقرير إحالة الطعون الأخرى لنظرهـا بالجلسـة علـى وجـه 
حـين إلـى  السرعة، ولها في هذه الحالة أن تـأمر بوقـف تنفيـذ العقوبـة السـالبة للحريـة

  الفصل في الطعن.
ر بتقــديم ويجــوز للمحكمــة فــي جميــع الأحــوال، إذا أمــرت بوقــف التنفيــذ، أن تــأم

  كفالة، أو بما تراه من إجراءات تكفل عدم هروب الطاعن".
مكــررا ســالفة البيــان أنــه  36ومــن ذلــك يبــين مــن نــص الفقــرة الأولــى مــن المــادة 

يشترط شرطان لطلب وقف تنفيـذ الحكـم الصـادر مـن محكمـة الجنايـات أولهمـا.. أن 
ناية أو جـنح ممـا يكون الحكم صادرا من محكمة الجنايات سواء كانت صادرة في ج

تخــتص بهــا اســتثناء كجــنح الصــحافة أو الــذى تفصــل فيهــا عمومــا بعقوبــة ســالبة أو 
مقيدة للحرية وعلى ذلك فإنه لا يجوز في الحكم الصادر في غيـر العقوبـات السـالبة 
أو المقيــدة للحريــة وثانيــا.. أن يطلــب الطــاعن وقــف التنفيــذ مؤقتــا فــي مــذكرة أســباب 

ة ســـالفة الـــذكر واضـــح فـــي أن يطلـــب الطـــاعن فـــي مـــذكرة الطعـــن إذ أن نـــص المـــاد
أسباب الطعن وقف تنفيذ الحكم الصادر ضده مؤقتا لحين الفصل في الطعـن وبنـاء 
علــى ذلــك فإنــه بانقضــاء المواعيــد المقــررة للطعــن فإنــه لا يجــوز للطــاعن أن يتقــدم 

  بطلب مستقل لوقف تنفيذ الحكم الصادر ضده.

  @ @


